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ان ــــر وعرفـــــشك

أول من يشكر ويحمد آناء الليل وأطراف النهار هو العلي القهار الأول والآخر 

والظاهر والباطن الذي أغرقنا بنعمة التي لا تحصى وأغدق علينا برزقه الذي لا 

و أزكى الصلوات وأطهر التسليم ، دروبنا فله جزيل الحمد والثناء العظيم وأناريفنى 

لم نعلم وحثنا على طلب   أرسله بقرآنه المبين فعلمنا ما،على رسوله محمد بن عبد االله 

العلم أينما وجد . 

الله الحمد والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا لإنجاز هذا 

 من أول المراحل  والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه العمل المتواضع .

كما نرفع كلمة شكر إلى الدكتورة المشرفة عامر  الدراسية حتى هذه اللحظة .

كما نشكر كل من مد يد العون من قريب أو  فاطمة التي ساعدتنا في إنجاز البحث 

بعيد ونشكر كل أساتذة وعمال قسم العلوم الإسلامية  

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو االله عز وجل أن يرزقنا السداد إلى الرشاد وأن 

يجعلنا هداة مهتدين  

 ةــــــــــوفي رحمــــ مخل//***//ميساوي سعيدة

//////// 

 

 

 
 



 

 

إهداء  

إلى كل من أحبهم في االله وأرجو منه سبحانه  

وتعالى أن يظلني وإياهم يوم لا ظل إلا ظله إلى  
القـلب الذي سكب حنانه في قـلبي والدتي إلى  
والدي الذي أفني حياته كي يراني ناجحة و إلى  

 أكبر هدية ورسالة من االله  أسرتي فهمجميع أفراد  
كما أهدي بحثي هذا إلى كل من علمني   لي

                    وأرشدني

ميساوي سعيدة                                

 

 



 

 

إهداء: 

إلى كل من أحبهم في االله وأرجو منه سبحانه  

وتعالى أن يظلني وإياهم يوم لا ظل إلا ظله إلى القـلب  
الذي سكب حنانه في قـلبي والدتي إلى والدي الذي  
أفني حياته كي يراني ناجحة و إلى جميع أفراد أسرتي  

فهم أكبر هدية ورسالة من االله لي  

كما أهدي بحثي هذا إلى كل من علمني وأرشدني  

 مخلوفي رحمة
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الحمد الله الذي علم بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له مانح 

الخیرات والنعم ونشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله، خیر من اصطفى وبعثه إلى 

جمیع الأمم صلوات االله وسلامه علیه، وعلى أله وصحبه الذین فقهوا هذا الدین وعرفوا 

أسرار الشرع المتین رضي االله عنهم، وأجزل لهم الأجر والغفران وجعلنا من الذین 

  أما بعد:اتبعوهم بإحسان 

 وصحابته صلى االله عليه وسلمفإنه من تباعد الأزمان عن الزمن الذي كان فیه النبي 

الكرام ومع تطور وتغیر الاقتصادیات، وظهور كثیر من الوسائل والطرق التي سلكها 

من أراد الخروج عن أحكام الشریعة الغراء ظهرت الوسائل التي عمل بها قوم لیسقطوا 

عنهم الواجبات ویرتكبوا المحرمات بل زعموا أنها من الدین وأن أصول الأئمة تتسع لها 

ولا تضیق بها، مما یترتب علیه ارتكاب المحرمات والوقوع في المنهیات بصور ظاهرها 

 موافقة للشرع الحكیم وحقیقة أمرها خلاف ذلك.

ومن هذه الوسائل، الوسائل المتعلقة بالمعاملات، ألا وهي الذرائع الربویة محور 

موضوع بحثنا إذ یعد من أهم الموضوعات في علم أصول الفقه، لیس لكونه واحدا من 

الأدلة المختلف فیها وحسب وإنما هو من الوسائل الربویة والتي من خلال معرفتها 

والتطلع علیها یمكننا بیان موقف الشریعة الإسلامیة فیها، وذلك بالاطلاع على 

موضوع سد الذرائع، والذي یعتبر وسیلة لحفظ المقاصد والأحكام الشرعیة، ومظهرا من 

 
  أ
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مظاهر مرونة الشریعة الإسلامیة. فقد جعل االله صورا منیعا لحدوده وشرعه وله 

تطبیقات عدیدة في الفروع الفقهیة قدیما وحدیثا، وفي شتى الأبواب والمجالات؛ فهو 

من الأصول التي تبتنى علیها الأحكام، ویهدف إلى تحقیق موافقة الأفعال الظاهرة 

 والباطنة في الحال والمآل.

ولقد اخترنا أن تكون دراستنا في الذرائع الربویة في الاجتهاد بین الرأي والنص وأراء 

الذرائع العلماء فیها وكذا علاقة الذرائع بالاجتهاد، ومنه كان موضوع بحثنا هو: "

 " دراسة فقهیة أصولیة لبیان موقف العلماء فیه.الربویة في الاجتهاد بین النص والرأي

 أهمیة الموضوع 

وجود العدید من المستجدات الفقهیة المتعلقة بالربا لا تزال دائرة البحث والأخذ  -

 والرد

أن أصل سد الذرائع یعتبر من أجل الأصول في باب الاجتهاد وآلیة وقائیة  -

 لحمایة الشرع عبر الزمن فهو یحقق مقاصد الشریعة ویحمیها.

إن موضوع الذرائع الربویة موضوع مهم في الفقه، لأن له تعلقا بأمور الناس  -

 ومعاملاتهم. كونه موضوع یجمع بین الأصالة و المعاصرة.

 

 

 
  ب
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أهداف البحث  

تتلخص أهداف هذا البحث فیما یلي: 

 الإقدام على مثل هذا النوع من یرید- إجلاء الإشكال الذي یوجد عند بعض من 

المعاملات لیكونوا على بصیرة من أقوال العلماء فیه. 

- بیان موقف العلماء في هذه الذرائع الربویة خاصة في مسألتي بیع العینة وبیع 

التورق. 

 سبب اختیار الموضوع 

كثرة الأسئلة والتعامل بهذا النوع من العقود في الفترة الحالیة من الأفراد  -

 والجماعات.

رغبتنا في البحث عن هذه القاعدة لما لها من قیمة علمیة وفوائد كثیرة في  -

 مجال العقود ومسائل البیوع.

جدة الموضوع إذ أن أغلب الدراسات تناولت سد الذرائع بصفة مستقلة وقلة  -

التعرض للتطبیقات المعاصرة لهذه القاعدة في موضوعي بیع العینة وبیع 

 التورق. 

 

 
  ج
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 الصعوبات 

 لا یخلوا أي بحث من الصعوبات ومن بین هاته الأخیرة نذكر:

وهي أول صعوبة واجهتنا وهي كیفیة تنسیق خطة مناسبة لموضوع بحثنا بتبین  .1

 أهم المواضیع التي یتضمنها.

 كیفیة ضبط وتنسیق المادة العلمیة مع ما یتناسب مع عدد الصفحات. .2

 الدراسات السابقة 

  نذكر: الذرائع الربویةمن الدراسات التي وقفنا علیها في مسائل

سد الذرائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، لإبراهیم بن مهنا بن عبد االله المهنا،  .1

م طبعة الأولى، یشمل 2004ه/1424رسالة ماجستیر دار الفضیلة ، الریاض 

 بحث على: ترجمة موجزة لابن تیمیة رحمه االله و بیان سد الذرائع و اطلاقاته

حیث اتفق بحثنا معه في بیان سد الذرائع وتحدید مفاهیم الذرائع وكذا بیان العلاقة بین 

الذرائع والاجتهاد، واختلف بحثنا عنه في أن الباحث استعرض عدد من البحوث في 

عدد من المسائل الفقهیة المعاصرة إلا أنه تناولها باختصار، أما بحثنا فقد اقتصرنا فیه 

  الفقهي فقط .قعلى مسألتین، إلا أننا توسعنا فیهما وهما بیع العینة والتو ر

 
  د
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الإفصاح عن بعض صور الحیل الربویة في البیوع للدكتور أحمد بن محمد بن  .2

عابد الرفاعي الجهني بحث مقدم إلى مؤتمر قسم المصارف الإسلامیة جامعة 

م)  بین في بحثه شیئا من الحیل 2012ه/1433عجلون الوطنیة، الأردن ، (

الربویة التي یرتكبها أناس والمصارف المتحایلة كما ذكر بعض البیوع التي تعد 

من صور الحیل الربویة وأقوال العلماء فیها،  واتفق بحثنا معه من ناحیة إیراده 

لمسألتي العینة والتورق،  واختلف بحثنا عنه في مفهومنا للذرائع الربویة أنها 

 وسائل ولیست حیل .

بحث سد الذرائع للدكتور سعد بن عواض الحربي.   .3

 ذریعة بیوع الآجال دراسة مقارنة دكتور محمد فاضل أبو بكر حمادي. .4

 منهج البحث 

اعتمدنا على المنهج الاستقرائي وذلك باستقرائنا للمادة العلمیة وجمعها من  -

مختلف المصادر والمراجع، وكذا المنهج التحلیلي في تحلیل المادة العلمیة 

بعد استقرائها وفرز ما هو مناسب، مع إدراج المنهج المقارن في بعض 

 الحالات لبعض المسائل وعرض آراء الفقهاء وأدلتهم ثم الترجیح بینها.

 منهجیة البحث 

 ولقد اتبعنا في كتابة بحثنا المنهجیة التالیة:

 تصویر المسألة تصویرا دقیقا قبل بیان الحكم لیتضح المقصود من دراستها. -

 
  ه
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 ذكر الأقوال في المسألة وبیان من قال بها من أهل العلم. -

 الاقتصار على المذاهب الأربعة السنیة. -

عزو الآیات القرآنیة في المتن بالطریقة الآتیة:[اسم السورة: رقم الآیة] مع  -

 تفخیم الخط تمییزا لكلام المولى عز وجل عن كلام سائر البشر.

وضعنا الأحادیث النبویة بین مزدوجتین بالشكل الموالي:«» مع تفخیم  -

-عن أقوال غیره من صلى االله عليه وسلمالخط، تمییزا لأقوال المصطفى-

سائر البشر مع عزوها في الهامش بالطریقة التالیة: أخرجه، ذكر صاحب 

المصنف الحدیثي ثم ذكر التحقیق إن وجد، ثم ذكر الطبعة إن وجدت أیضا 

 ثم ذكر مكان النشر ثم الباب ورقم الحدیث ورقم الصفحة.

توثیق المعلومات الواردة في الهامش على النحو التالي: ذكر المؤلف،  -

المؤلف، التحقیق إن وجد، الجزء، رقم الطبعة، مكان النشر، دار النشر، 

 تاریخ النشر ثم الصفحة ورقمها.

 ترجمة لبعض الأعلام المغمورة دون المشهورین. -

وضع خاتمة على شكل ملخص لما جاء في البحث تضمنت أهم النتائج  -

 والتوصیات.

 
  و
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فهرسة كتب المصادر والمراجع على النحو التالي: ذكر المؤلف، ذكر  -

المؤلف، التحقیق إن وجد، الجزء، الطبعة، مكان النشر، دار النشر، تاریخ 

 النشر.

إشكالیة الدراسة  

إن الذرائع الربویة أو بالأخص سد الذرائع الربویة من أصول الشریعة الإسلامیة 

الصحیحة والتي لها تأثیر بلیغ في باب الاجتهاد فهو من الأصول الجلیلة التي یتلافى 

بها الفساد، ومن الطرق القضائیة التي تنصب لئلا یقع الناس في المحرمات التي نهى 

عنها الشرع، ومن بین هاته المعاملات، مسائل البیوع الربویة وهما اثنان مسألة بیع 

العینة ومسألة بیع التورق، ومن هنا نطرح الإشكالیة التالیة: ما هو آراء العلماء في 

الذرائع الربویة؟ 

ونتدرج تحت هذه الإشكالیة العامة، بعض الإشكالیات الفرعیة: 

ما حقیقة الذرائع الربویة؟  .1

ما علاقة الذرائع بالاجتهاد؟  .2

 ما هیم مسائل البیوع الربویة؟ .3

 

  

 
  ز
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 خطة البحث 

وقد اعتمدنا في بحثنا على الخطة التالیة: مقدمة، فصلین، خاتمة،  فهارس وفي مایلي 

عرضها بإیجاز. المقدمة وفیها بیان لأهمیة الموضوع وأهدافه المرجوة منه وباقي 

 العناصر المطلوبة في إعداد المقدمة.

الفصل الأول خصصناه لبیان مصطلحات البحث وقسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول 

تحدثنا فیه عن بیان سد الذرائع وإطلاقاته وحجیته وأقسامه، أما المبحث الثاني فكان 

عن الربا وحكمه وأنواعه أما الفصل الثاني الاجتهاد في الذرائع الربویة وتطبیقاته 

الفقهیة، وقسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول كان في بیان علاقة قاعدة الذرائع 

بالاجتهاد أما المبحث الثاني فكان في التطبیقات الفقهیة على الذرائع الربویة تكلمنا فیه 

عن مسألتي بیع العینة والتورق الفقهي والمصرفي. وختمنا بحثنا بأهم النتائج المتوصل 

 إلیها.

 

 
  ح
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المبحث الأول بيان سد الذريعة وإطلاقاتھ 

المبحث الثا�ي  بيان الر�ا حكمھ وأنواعھ 
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 المبحث الأول: بیان سد الذرائع و اطلاقاته

یعد سد الذرائع من لأصول الشریعة الإسلامیة السمیحة والتي لها تأثیر بلیغ في باب 
الاجتهاد فهو من الأصول الجلیلة التي یتلافى بها الفساد، ومن الطرق الوقائیة التي 
تنصب لئلا یقع الناس في المحرمات التي نهى الشارع منها ومن هذا المنطلق نطرح 
الإشكالیة التالیة، ما هو مفهوم سد الذرائع و إطلاقاته ؟وما هي حجیته و أقسامه ؟ 

وذلك في مطلبین، المطلب الأول: تعریف سد الذریعة لغة واصطلاح أما الثاني تناولنا 
 فیه حجیة سد الذرائع.

 المطلب الأول: تعریف سد الذریعة لغة واصطلاحا

 الفرع الأول: تعریف سد الذریعة لغة

 أولا: معنى السد في اللغة

جاء في معجم مقاییس اللغة السین والدال أصل واحد،  وهو یدل على ردم الشيء 
وملائمته من ذلك: سددت الثلمة سدا، وكل حاجز بین شیئین سد، ومن ذلك السدید ذو 
السداد أي الاستقامة، كأنه لا ثلمة فیه والصواب فیه والصواب أیضا سدادا ویقال قلت 

 سدَّاد وسدده االله عز وجل.

ویقال أسد الرجل، إذا قال السداد، ومن الباب "فیه سداد من عوز" بالكسرة وكذلك سداد 
الثلمة والثغر واستد الشيء إذا كان ذا سداد ویقال السُّدة الباب، والسداد: داء یأخذ في 

 1الأنف یمنع النسیم والسَّد والسُّد: الجراد یملأ الأفق وقولهم السُّدة: الباب لأنه یُسد.

والسد إغلاق الخلل وردم الثُلم، سده یُسدّه سدَّا فانسد واستد وسدده. أصلحه وأوثقه 
والاسم السّد، وحكي الزجاج ما كان مسدودًا خلقة فهو سُدٌ، وما كان عمل الناس فهو 

. لا.م، دار 1، (ط: 3 عبد السلام محمد هارون، ج:تحقیقابن فارس، معجم مقاییس اللغة، 1-
 .66م)، ص1979- ه1399الفكر، 
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سَدٌّ، وقالرماه في سد ناقته أي في شخصها. قال والسد الدریئة والدّریعة في التي یتستر 
 .1بها الصائد ویختل لیرمي الصید

 ویقال سُّد علیه باب الكلام منعه منه.

 .2وكذلك الحاجر بین الشیئین والبناء في المجرى الماء لیحجزه(ج)سدود وأسداد

 ثانیا: تعریف الذریعة لغة

 معنى الذریعة لغة .1
 یدل أصلها على الامتداد والتحرك .‌أ

فالذریعة مشتقة من ذرع والذال والراء والعین أصل واحد یدل على الامتداد والتحرك 
 3على قدمُ، ثم جمیع الفروع ترجع إلى هذا الأصل.

 استعمالات الذریعة في اللغة ترجع إلى هذا الأصل وتدور حوله .‌ب
 وقد تذرع فلان بذریعة أي استعملت الذریعة بمعنى الوسیلة إلى الشيء: -

 5. وتذرع بذریعة توسل بوسیلة.4توصل، والجمع ذرائع
 وهي الناقة التي یستتر بها الرامي لیرمي واستعملت الذریعة بمعنى الدریئة: -

 .6الصید. وذلك أنه یتذرع معها ماشیا
 

. وینظر أبو منصور  207، بیروت، دار، د. ت)، ص1، (ط3ابن منظور، لسان العرب، ج- 1
، (ط، بیروت، دار إحیاء التراث العربي) 12: محمد عوض مرعب، جتحقیقتهذیب اللغة، 

 .195م، ص2001
  ، (لا ط، لا.م)، دار الدعوة1: مجمع اللغة العربیة، ج تحقیقأحمد الزیات، معجم الوسیط،- 2
 .423-422د.ت )، ص(

 .35 ص، 3معجم مقاییس اللغة، مادة ذرع، مج: ینظر3 -    
 مادة (ذرع) باب 96ص، 8، ولسان العرب، مج1211ص، 3:  الصحاح للجوهر في مجنظري- 4

 .العین، فصل الدال
 .350ص، 2معجم مقاییس اللغة، مادة ذرع مج: ینظر - 5

 .350ص، 2 المرجع السابق، مج:نظر ي6 -
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 1ثم جعلت الذریعة مثلا لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه.

 یقال فلان ذریعتي إلیك-أي سببي ووصلتي واستعملت الذریعة بمعنى السبب: -
 .2التي أتسبب به إلیك

 الفرع الثاني: تعریف سد الذریعة اصطلاحا

- إذا أردنا تعریف هذه القاعدة نجد أنها مركبة من كلمتین، كملة(سد)،وكلمة(ذریعة)ثم 
لقب رحمه االله: "3أصبحت بهذا التركیب لقبا وعلما على هذه القاعدة وقال ابن عاشور

 .4"سد الذرائع قد جعل لقبا لخصوص سد ذرائع الفساد

- إذا فلابد من تعریف كل كلمة على حدة من هذا المركب الإضافي، ومن ثم تعریفها 
 على أنها لقب.

 أولا: تعریف سد الذریعة على أنها مركب إضافي

 سد الذریعة كما سبق آنفا مركبة من كلمتین-كلمة سد وكلمة ذریعة. -
 فلابد من تعریف السد أولا ومن ثم تعریف الذریعة.

: السد لا یعرف المراد به إلا بحسب ما یضاف إلیه حیث أنه یأتي تعریف السد .1
بمعاني كثیرة كم وضح ذلك عند التعریف اللغوي. ومعناه هنا هو الحسم، 

 5والمنع. والغلق أي كل فعل یؤدي إلى مفسدة.
 

 .96ص، 8لسان العرب ابن المنظور، مادة (ذرع)، باب العین، فصل الذال مج ینظر:-  1
 .126ص، 11تاج العروس الزبیدي مادة (ذرع)، مج ینظر:- 2

، شیخ جامع الزیتونة ورئیس المفتین المالكیین بتونس له مصنفات محمد بن الطاهر عاشورهو 3 -
منها (مقاصد الشریعة الإسلامیة)، (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام) وغیرها ولد عام 

 ه.1393ه وتوفي 1296
 .118مقاصد الشریعة الإسلامیة، طاهر بن عاشور، ص- 4
هـ -1424، (1دار الفضیلة،طبن تیمیة ، إبراهیم بن مهنا بن عبد االله المهنا، سد الذرائع عند ا- 5

 .26م)،ص2004
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 .2"سد الذرائع معناه حسم مادة وسائل الفساد دفعالها-رحمه االله-: "1-قال القرافي

 3-وقیل هو ما یبنى لیرد ماء السیل.

 - تعریف الذریعة2

-الذرائع هي: الوسیطة التي یتوصل بها إلى الشيء سواء كان ذلك الشيء مباحا أم 
 .4ممنوعا

وفي هذا یقول القرافي:"أعلم أن الذریعة كما یجب سدُها یجب فتحها، وتكره وتندب 
وتباح، فإن الذریعة هي الوسیلة فكما أن وسیلة المحرم محرمة ووسیلة الواجب واجبة 

كالسعي للجمعة والحج وموارد الأحكام على قسمین مقاصده وهي المتضمنة المصالح 
والمفاسد في أنفها ووسائل هي: الطرق المفضیة إلیها وحكمها حكم ما أفضت إلیه من 

، وقد ذكر بعض الفقهاء أن لسد الذرائع معنیان. معنى عام ومعنى 5تحریم وتحلیل
 خاص.

فالمعنى العام لها هو كل ما یتخذ وسیلة للشيء آخر یصرف النظر -المعنى العام: 
 .6عن كون الوسیلة، أو المتوصل إلیه مقیدا بوصف الجواز أو المنع

 أبو العباس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي له مؤلفات أحمد بن إدریس شهاب الدینهو - 1
 ه.684قیمة كـ(الذخیرة في الفقه)، (وشرح المحصول) والفروق وغیرها توفي عام 

 .32، ص1 مج، )1347، ( بیروت، الفروق ، دار عالم الكتب، لقرافيا- 2
 6 ج، 4سوریا، دمشق، ط،  الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، وهبة بن مصطفى الزحیلي 3 -

. 4620ص
محمد بن سعد بن محمد القرن، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشریعة، مجلة العدل، كلیة التربیة، 4 - 

 .64ه، ص1430 محرم 31جامعة الملك سعود، العدد
 .33، المرجع السابق، ص2 الفروق، ج، القرافي- 5

مصطفى دیب البنا، أثر الأدلة المختلف فیها في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه في أصول 6 - 
 .566د.ت)، ص(الفقه،  دار الإمام البخاري، دمشق، 
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- وقیل هي الوسیلة التي یتوصل بها إلى الشيء، فهي بهذا المعنى تشمل أي وسیلة 
منهما كان حكمها واجبة أو مندوبة، أو مباحة أو محرمة، أو مكروهة، وهو لا یختلف 

 1عن المعنى اللغوي.

 - والمعنى الخاص

هو المراد لدى الأصولیین والفقهاء هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل 
ودفعها، فكما عنها الشاطبي بقوله: "وأن حقیقتها التوصل بما هو مصلحة إلى ما هو 

، وهي الفصل الجائز الذي یتوصل به إلى المحضور والمقصود بالفعل هن 2مفسدة"
 3المقدور للمكلف.

وبعد تعریف كلمة(السد)وكلمة(الذریعة)دون إضافة كل واحد منها إلى الأخرى نجد أننا 
إذا أضفنا الكلمتین إلى بعضهما یكون المعنى هو: حسم ومنع وغلق ما كان وسیلة 

إلى المفسدة، وخصت بالمفسدة لأن الذریعة كما سبق لفظة عامة تشمل الذریعة التي 
 )صار معناها ما ذكرناه آنفا.الذریعة)إلى كلمة(سدتفتح والتي تسد، فإذا أضیفت كلمة (

 ثانیا: تعریف سد الذریعة كلقب مركب

:بقوله: "المسألة التي ظاهرها الإباحة ویتوصل بها إلى فعل 4عرفها الباجي .1
 .5المحظور"

 .28م)، ص1989ه-1410 (،الهادي بن الحسین الشبلي، سد الذرائع وأثره في الفروع الفقهیة- 1

،  دار 5 أبي إسحاق إبراهیم بن موسى محمد اللخمي الشاطبي، ج:تحقیقالشاطبي الموافقات، 2 -
. 183د. ت)، ص(ابن عفان، 

 .28مرجع سابق، صالالهادي بن الحسین الشبلي، سد الذرائع وأثره في الفروع الفقهیة،  3 -
، القرطبي المالكي، المولود سنة أبو الولید الباجيهو سلیمان بن خلف بن سعد التجریبي، - 4

یث والفقه له مؤلفات منها المنتفى شرح موطأ وغیرها توفي ده أحد الأئمة في الأعلام في الح304
 ه بالرباط.474سنة 

 .765 إحكام الفصل في أحكام الأصل، ص، الباجي5 -
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 فقال: "هي الأشیاء التي ظاهرها الإباحة ویتوصل بها 1عرفها ابن رشد الجد .2
 2إلى فعل المحظور".

 .4: "هي كل عمل ظاهر الجواز ویتوصل به إلى محظور"3عرفها ابن العربي .3
:فقال: "الذریعة عبارة عن أمر غیر ممنوع لنفسه یخاف من 5القرطبي عرفها  .4

 6ارتكابه الوقوع في ممنوع.
 فقال: "الذریعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسیلة إلى عرفها ابن تیمیة: .5

 7فعل المحرم".
 9فقال: "الذریعة هي التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة".:8وعرفها الشاطبي .6

 

 

 

ه 502ه ومتوفي 455 المولود عام رشد المالكي أبو الولیدهو محمد بن أحمد بن محمد بن - 1
 له مصنفات كثیرة منها: حجب المواریث، البیان والتحصیل وغیرها.

 .39ص، 2ابن رشد الجد، المقدمات والممهدات، مج2 -
 من بأبي بكر القاضيهو محمد بن عبد االله بن محمد العافري الأندلسي الإشبیلي المعروف -  3

أشهر مصنفاته "أحكام القرآن"، "الأنصاف في مسائل الخلاف"، "والمحصول في علم الأصول" 
 ه.543وغیرها توفي عام 

 .798ص، 2أبي بكر القاضي، أحكام القرآن، مج-  4
، الفقیه أبو عبد االله القرطبيهو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي - 5

وفور عقله من مؤلفاته:  المفسر المحدث له تصانیف مفیدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه و
 "الجامع لأحكام القرآن"، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة". وغیرها.

 .57ص، 2أبو عبد االله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج6 -

 .172ه)، ص1408( ،، دار الكتب العلمیة3ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، مج7 -
 الفقیه أصولي أبو إسحاق الشهیر بالشاطبيهو إبراهیم بن موسى محمد اللخمي الغرناطي - 8

 .ه79مفسر، محدث، لغوي له مصنفات نافعة منها: "الاعتصام"، "الموافقات"، توفي 
 .199ص، 4الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مج- 9
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 2 محرم".ویتوصل به إلى: "الذریعة هي ما ظاهره مباح، 1وعرفها ابن النجار .7
 الفرع الثالث: العلاقة بین التعریف اللغوي والتعریف الاصطلاحي

بالنظر إلى التعریف اللغوي لكلمة(السد) نجد أن من معاني السد الحجز، ومن معاني 
الذریعة في اللغة الوسیلة إلى الشيء. فإذا أضفنا هذین المعنیین أحدهما إلى الآخر 

 یكون المعنى اللغوي لسد الذریعة "حجز الوسیلة إلى الشيء".

والشيء كلمة عامة تشمل المصلحة والمفسدة، ومعلوم أن الشریعة لا تحجز ولا تسد إلا 
ما كان وسیلة إلى مفسدة،  وإذا نظرنا إلى التعاریف الاصطلاحیة نجد أن الإمام 

الشاطبي-رحمه االله- قد عرف سد الذریعة فقال هي التوصل بما هو مصلحة إلى 
 والإمام الشاطبي، وضح أن الوسیلة تأتي بمعنى الذریعة ثم قال: "بما هو 3مفسدة.

مصلحة". أي الفعل أو القول الذي یكون في أصلحه للمصلحة، سواء أكان واجبا، أو 
مندوبا، أو مباحا، فهذا الفعل أو القول الذي بهذه الصفة إذا صار وسیلة إلى المفسدة 
فإن الشارع یسد بهذه الوسیلة، ویمنعها فاتضح بذلك مدى العلاقة بین التعریف اللغوي 

 والتعریف الاصطلاحي.

 الفرع الرابع: مناقشة التعاریف الاصطلاحیة 

بالنظر إلى التعریفات السابقة یظهر تقاربا الشدید في المعنى، وإن اختلفت ألفاظها فهي 
تعبر عن الذریعة بالفعل المأذون فیه شرعا الذي یوصل إلى فعل منهي عنه، وإذا أردنا 

 أن نرجع أحد هذه التعاریف، فلابد من بیان بعض الأمور قبل ذلك.

 

هو أبو البقاء محمد بن شهاب الدین أحمد بن عبد العزیز بن علي آل فتوحي المصري، - 1
ه أخذ العلم عن والده 972ه، والمتوفى سنة 898، ولد بمصر سنة الشهیر بابن النجارالحنبلي، 

وبرع في فتي الفقه والأصول له مصنفات كثیرة منها: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقیح 
 وزیادات في الفقه" و"مختصر التحریر في أصول الفقه.

 .98ابن النجار، مختصر التحریر، ص ینظر:2 -
 .199 صالمرجع السابق، ،5الشاطبي، الموافقات ، ج- 3
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 :1وهذه الأمور هي -
 أن المتذرع به قد یكون فعلا مباحا، أو مندوبا، أو واجبا. .1
 أن المتذرع إلیه قد یكون فعلا محرما، أو مكروها. .2
أن المتذرعأو الإفضاء درجات، تختلف قوة وضعفا ویعتبر الفعل ذریعة عند  .3

 بعض العلماء بمجرد الخوف من أدائه إلى المحظور. 
وبعد الوقوف على هذه الأمور الأساسیة للذریعة نحاول إدراك مدى تحققها في  -

 التعریفات السابقة.
:إذا رجعنا إلى كون المتذرع به قد یكون فعلا مباحا، أو مندوبا، أو واجبا .1

التعریفات وجدنا بعضها حكمت على المتذرع به ووصفته بالإباحة، وتتمثل في 
تعریف الباجي، وابن رشد الجد، وابن تیمیة. وابن النجار-رحمهم االله- أما التي 

وضعت المتذرع به بالجواز، فهو تعریف. ابن العربي، ویدخل ضمنه تعریف 
القرطبي، والشاطبي، وإن عبر القرطبي عن المتذرع به بكونه غیر ممنوع 
لنفسه، إلا أن هذا التعبیر یؤدي نفس معنى الجائز. لأن كلا منها یشمل 
المباح، والمندوب، والواجب. والواجب أما الشاطبي فإن عبر عنه بما هو 

مصلحة فیدخل فیه الواجب والمندوب، والمباح فیتفق بذلك تعریف ابن العربي، 
 والقرطبي، والشاطبي-رحمهم االله-.

 لم یعبر المتذرع إلیه بما كون الفعل المتذرع إلیه یشمل المكروه، والمحرم: .2
یشمل المكروه، والمحرم إلا الشاطبي فقد وصفه بالمفسدة، ولا یخفى أن كلا من 
المكروه، والمحرم منهي عنهما، والشارع لا ینهي إلا عما هو مفسده، إن كانت 
مفسدة المحرم أكبر من مفسدة المكروه، أما بقیة التعریفات فقد قصرت المتذرع 

 إلیه على الفعل المحرم دون المكروه، وإن عبرت بعضها بالمحظور.
معظم هذه التعریفات لم كون الإفضاء إلى المحظور لیس على درجة واحدة:  .3

تشر إلى درجات الإفضاء، ولم یشر إلیها إلا القرطبي-رحمه االله-حیث نجدها 
قد اختلفت في التعبیر عنه فبعضها عبرت عنه-"بیتوصل"-وهو تعریف 

الباجي، وابن رشد، وابن العربي، وابن النجار-رحمهم االله- وبعضها عبرت عنه 

 .31،  صبن تیمیة إبراهیم بن مهنا بن عبد االله المهنا، سد الذرائع عند ا- 1
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بالوقوع كتعریف القرطبي وبعضها عبرت عنه "بالتوصل" كتعریف الشاطبي 
وتعریف ابن تیمیة، ولا شك أن التعبیر عن التذرع بالتوصل، والتوسل، یختلف 

 عن التعبیر عنه المآل أو الوقوع.
- ففي التعبیرات الأولى إشارة إلى القصد بمعنى أن الوقوع المحضور یحصل عن 
قصد من الفاعل، أما التعبیرات الثانیة فتوحي بأن الحصول محظور لا یشترط فیه 

 .تعریف القرطبيوجود القصد إلیه، وبناء على ذلك نجد أنه لم یسلم من ذلك إلا 

  یمكن إجمال الموازنة بین التعریفات فیما یلي:الموازنة بین التعریفات: •
التعبیر عن المتذرع به بما یشمل المباح، أو المندوب، والواجب متحقق في  .1

تعریف ابن العربي، والقرطبي، والشاطبي، أما بقیة التعریفات فقد قصرته على 
 المباح.

التعبیر عن المتذرع إلیه بما یشمل المكروه، والمحرم متحقق في تعریف  .2
 الشاطبي، وبقیة التعریفات قصرته على المحرم.

 إهمال الجانب القصدي متحقق في تعریف القرطبي وحده دون بقیة التعریفات. .3
 الإشارة إلى درجات الإفضاء، وردت في تعریف القرطبي دون بقیة التعریفات. .4

وبناءا على ما سبق، نجد أن تعریف القرطبي والشاطبي-رحمهما االله-أوضح من بقیة 
 1التعریفات، فقد اشتمل كل منهما على عنصرین من العناصر الأساسیة للذریعة.

 وبذلك نجد أن تعریفهما-رحمه االله-هما أدق التعاریف في التعبیر عن سد الذریعة.

 المطلب الثاني: بیان حجیة سد الذرائع

 2الفرع الأول: في الأدلة على حجیة سد الذرائع من الكتاب

 "نهیه -سبحانه وتعالى-المؤمنین عن قول "راعنا: أولا

 .32سد الذرائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة ، ص- 1

 .54، صالمرجع نفسهسد الذرائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة ،  2 -

                                                            



 الفصل الأول  تحديد المفاهيم وضبط المصط�حات

 

 
23 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِینَ عَذَابٌ ﴿قال تعالى:
 1﴾أَلِیمٌ 

: اختلف المفسرون في توجیه النهي من المولى عز وجل وجه الاستدلال .1
 .2-بكلمة "راعنا"صلى االله عليه وسلمللصحابة في مخاطبتهم للبني-

فمنهم من قال: أنهم ما نهوا عنها إلا لأن حقیقتها في اللغة أرعنا ولنرعك؛ لأن 
المفاعلة من اثنین من رعاك االله، أي احفظنا ولنحفظك وارقبنا ولنرقبك، ویجوز أن 

 یكون من أرعنا بسمعك-أي فرغ سمعك لكلامنا وفي المخاطبة بهذا جفاء والصحابة قد 

-بألفاظ تقید التوقیر والاحترام الشدید، قال صلى االله عليه وسلمأمروا أن یخاطبوا النبي 
لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ ﴿تعالى:

یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ 
 .3﴾عَذَابٌ أَلِیمٌ 

-وهم صلى االله عليه وسلموقد استعمل الیهود هذه الكلمة أو هذا اللفظ في خطابهم للنبي 
یقصدون ذلك المعنى السیئ الذي استعملوها فیه، فنهى االله عز وجل الصحابة عن 

 سدا للذریعة وبذلك سد الباب على الیهود الذین صلى االله عليه وسلممخاطبة النبي بها- 
تذرعوا في استخدامها كما كان المسلمون یستخدمونها، لأنه ما قصدوا إلا سب النبي 

 . ووصفه بالرعونة.صلى االله عليه وسلم

: راعنا صلى االله عليه وسلمقال ابن عباس-رضي االله- عنه: كان المسلوم یقولون للنبي 
جهة الطلب والرغبة-من المراعاة-أي التفت إلینا، وكان هذا بلسان الیهود(سبا)أي  على

اسمع لا سمعت-فاغتنموها، وقالوا: كنا نسبه سرا فلان نسبه جهرا، فكانوا یخاطبون بها 
-ویضحكون فیما بینهم، فسمعها سعد بن معان وكان یعرف صلى االله عليه وسلمالنبي-

 ).104سورة البقرة، الآیة (- 1
نظر: فتح الباري لابن حجر، كتاب يراعنا من الرعونة إذا أرادوا أن یحمقوا إنسانا قالوا راعنا.- 2

 .110ص، 1تفسیر القرآن، باب قال شیاطینهم أصحابهم من المنافقین، مج

 ).63سورة النور، الآیة (3 -
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صلى االله  لغتهم فقال للیهود: علیكم لعنة االله، لئن سمعتها من رجل منكم یقولها للنبي 
 لأضربن عنقه، فقالوا ألستم تقولونها؛ فنزلت الآیة، ونهوا عنها لئلا تقتدي بها عليه وسلم

 1الیهود لفظا وتقصد المعنى الفاسد فیه.

 قال القرطبي رحمه االله: "هذه الآیة دلیلان: -
 : على تجنب الألفاظ المحتملة التي فیها التعریض للتنقیص والغض.أحدهما

: التمسك بسد الذرائع...ووجه التمسك بها أن الیهود كانوا یقولون ذلك وهي سب الثاني
 .2بلغتهم، فلما علم االله ذلك منهم منع في إطلاق ذلك اللفظ، لأنه ذریعة للسب..."

 ثانیا: نهیه سبحانه وتعالى-عن سبب آلهة المشركین

 .3﴾وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ ﴿قال تعالى:

صلى  : في هذه أیضا نجد أن االله سبحانه وتعالى قد نهى النبي -وجه الاستدلال .1
- وأصحابه من بعده من الأمة عن سب إلهة الكفار، إذا كان هذا االله عليه وسلم

 السب یؤدي إلى سب االله تعالى.
فالكفار یتذرعون بسب المؤمنین لألهتهم إلى سب االله عز وجل عدوانا وجهلا منهم 

فأدى ذلك إلى أن سد الشارع الحكیم على المشركین هذه الذریعة بمنع المسلمین عن 
سب إلهتهم إذا علموا أن هذا السبب سیؤدي إلى سب االله عز وجل. فهذه الآیة تدل 

 دلالة واضحة على سد الذرائع.

ثالثا: إخباره سبحانه وتعالى-عن أصحاب الضرار أنهم اتخذوا مسجدهم ذریعة 
 للتفریق بین المؤمنین

 .55المرجع السابق، ص سد الذرائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة ،- 1
القرطبي محمد بن محمد بن أبي بن فرح الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي)، 2 -

 .58-57، ص1، رقم الطبعة2م، مجلد2006ه/1427مؤسسة الرسالة، 
 ).108سورة الأنعام، الآیة (- 3
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وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ ﴿:قال تعالى
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَیَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ 

 .1﴾لَكَاذِبُونَ 

 في هذه الآیة الكریمة یخبر المولى-سبحانه وتعالى-عن أولئك وجه الاستدلال: .1
القوم المنافقین الذین بنو مسجد الضرار وما أرادوا ببنائهم له إلا لتفریق جماعة 

المسلمین بالكید لهم لما في قلوبهم من الحسد والبغض للمؤمنین المتقین، 
فاتخذوا هذا المسجد ذریعة للوصول إلى هذا الهدف وإلى ما هو أكبر منه 

یجعله مرصدًا لذلك الفاسق الكافر أبو عامر الراهب ومن معه متذرعین بهذا 
العمل الذي هو في ظاهره توبة الله تعالى لیصلوا إلى ما أرادوا ففضحهم االله 

. فنهى االله عز وجل-نبیه من صلى االله عليه وسلمتعالى وكشف عوارهم للنبي 
-بهدم المسجد لحسم فساده وإنهاء صلى االله عليه وسلمالصلاة فیه فأمر النبي 

 . فهذه أیضا دلالتها واضحة على العمل بسد الذرائع.2أمره
 الفرع الثاني: في الأدلة حجیة سد الذرائع من السنة

 أولا: نهیة صلى االله علیه وسلم عن ترك ما یوصل إلى الحرام

الحلال بين  -یقول: "صلى االله عليه وسلمعن النعمان بن بشیر یقول: "سمعت رسول االله 
والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه  
وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك  

حمى ألا إن حمى االله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله  
 .3"وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي

-في هذا الحدیث على ترك صلى االله عليه وسلم نهى المصطفى-وجه الاستدلال: .1
 الشبهات وتجنبها لأن الوقوع فیها یكون ذریعة ووسیلة إلى الوقوع في المحرم.

 .107سورة التوبة، الآیة - 1
 .57سد الذرائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، ص-  2
 .52 حدیث رقم  كتاب البیوع، باب الحلال بین والحرام بین،البخاري ، صحیح البخاري،- 3
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 ثانیا: عدم قتله صلى االله علیه وسلم للمنافقین

رجل من المهاجرین 1عن جابر ابن عبد االله رضي االله عنهما یقول: "كنا في غزة فكسع
رجلا من الأنصار فقال: الأنصاري یا للأنصار قال: المهاجري یا للمهاجرین فسمعها 

-قال: "ما هذا فقالوا كسع رجل من المهاجرین رجلا من صلى االله عليه وسلماالله رسوله-
صلى  الأنصار فقال الأنصاري یا للأنصار وقال المهاجري یا للمهاجرین فقال النبي-

" فقال: عبد االله بن أبي أوقد فعلوا واالله لئن أكثرتم كثر المهاجرون بعد-االله عليه وسلم
رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل فقال عمر بن الخطاب-رضي االله عنه-

دعن لا  -: "صلى االله عليه وسلمدرعني یا رسول االله أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي 
 .2"يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه

 : ذكر هذا الحدیث أمرني علیهما من باب سد الذرائع.وجه الاستدلال .1
-عن التنادي بالأحساب والأنساب وتنفیره منها لأنها صلى االله عليه وسلم: نهیه-الأول

 ".دعوها فـإنها منتةدعوى جاهلیة بقوله: "

-للمنافقین مع أن في قتلهم مصلحة، وترك صلى االله عليه وسلم: عدم قتل النبي الثاني
-هذه المصلحة لأنها تؤدي إلى مفسدة أكبر منها حیث أنه قد صلى االله عليه وسلمالنبي 

صلى االله  یتذرع الناس بهذا العمل إلى عدم الدخول في الإسلام محتجین بأن محمدا 
-یقتل أصحابه ففي هذا دلالة واضحة وقویة على أن سد الذرائع من القواعد عليه وسلم

التي جاء بها الشارع الحكیم وعمل بها وأیضا في الحدیث تنبیه وتعلیم للدعاة في سبیل 
االله ورجال الحسبة، على وجوب الموازنة بین المصالح والمفاسد في أعمالهم فیسد 

 .3الذریعة على كل مفسدة قد تطغى على المصلحة

كسع: الكسع لها معان متعددة في اللغة، منها أن تضرب بیدك أو بصدر قدمك على دبر إنسان 1 -
 العرب مادة (كسع) باب العین فصل الكاف  أنظر لسان المعنى في الحدیث، ، وهذاأو شيء

 .309، ص8مج
 .7049أخرجه البخاري، حدیث رقم 2 -
علام الموقعین عن رب العالمین، اه، 751ابن قیم الجوزیة، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ت3 -

 .183، ص3مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مج
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 1الفرع الثالث: في الأدلة على حجیة سد الذرائع من عمل الصحابة

 أولا: جمع القرآن الكریم في مصحف واحد، وجمع الناس على حرف واحد

عن زیر بن ثابت-رضي االله عنه-قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل الیمامة فإن عمر 
بن الخطاب رضي االله عنه، عنده قال أبو بكر-رضي االله عنه-: إن عمر أتاني فقال: 

إن القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرءان وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء 
بالمواطن فیذهب كثیر من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كیف تفعل 

-قال عمر: هذا واالله خیر فلم یزل عمر صلى االله عليه وسلمشیئا لم یفعله رسول االله 
یراجعني حتى شرح االله صدري لذلك ورأیت في ذلك الذي رأى عمر قال زید: قال أبو 

صلى االله عليه  بكر: إنك رجل شاب عاقل لأنتهك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله 
-فتتبع القرآن فأجمعه فو االله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي وسلم

صلى االله عليه  مما أمرني به من جمع القرآن قلت: كیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول االله 
-قال: هو واالله خیر فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله صدري الذي شرح له وسلم

صدر أبي بكر وعمر-رضي االله عنه عنهما-فتتبعت القرآن، أجمعه من العشب 
واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم 

حتى خاتمة ﴾لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴿أجدها مع أحد غیره 
براءة فكانت الصحف عند أبي بكر رضي االله عنه-حتى توفاه االله ثم عند عمر حیاته 

 .2ثم عند حفصة بنت عمر-رضي االله عنهما-

حذيفة ابن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في  وعن أنس بن مالك أن: "
فتح أرمينية وأذريجان مع أهل العراق، فـأفرغ حذيفة اختلافهم في القراءة، فقـال حنيفة  

لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود  
والنصارى فـأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها  

 .61 المرجع السابق، ص، الموقعین عن رب العالمینإعلام -1
الجلال السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أحمد سابق الدین الخضیري السیوطي جلال 2 -

 .59، ص1، مج1طالدین، الإتقان في علوم القرآن، 
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إليك فـأرسلت بها حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمد بما سواه من القرآن  
 .1"في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

  بین هاتین الواقعتینوجه الاستدلال .1
 فیها دلالة واضحة على عمل الصحابة بسد الذرائع حیث أنهم الواقعة الأولى: -

قد أجمعوا في الواقعة الأولى على جمع القرآن في مصحف خشیة استشهاد 
الصحابة-رضي االله عنهم-في سبیل االله وهم حملة كتاب االله ، فینتج عن ذلك 

ذهاب القرآن، فأرادوا سد ذریعة ذلك بجمع القرآن من صدور القرآن من 
 الصحابة-رضوان االله علیهم-حتى یضمن وجوده محفوظا.

 فإنا نرى عثمان بن عفان-رضي االله عنه-وافق حدیث بن الواقعة الثانیة: -
الیمان رضي االله عنه-على جمع الناس على حرف واحد، وذلك لما رأى 

اختلاف الناس في قراءتهم خلافا عظیما، بل أدى إلى أن بعضهم یرد قراءة 
الآخر ویكفره، وفي ذلك من الفساد ما االله به علیم، فأراد عثمان-رضي االله 

عنه-أن یسد ذریعة ذلك الفساد، ویجمع الناس على حرف واحد ویقفل علیهم 
باب الخلاق في كتاب-االله تعالى-وقد تم ذلك بموافقة الصحابة-رضوان االله 

علیهم-ثم أرسل هذا المصحف إلى الأمصار وأمر بحرق ما عداه حتى لا یترك 
لكتابه 2سبیلا إلى متذرع أن یفسد على الناس دینهم أو یشك إنسان في كتاب االله

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿الكریم قال تعالى:  .3﴾إِنَّا نَحْنُ نَزَّ
 

 

 

 

 .4701 رقم الحدیث  صحیح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، البخاري،1 -
 59 ص المرجع السابق، الإتقان في علوم القرآن ،- 2
 ).9سورة الحجر، الآیة (- 3
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 المطلب الثالث: أقسام الذرائع عند علماء الأصول

 الفرع الأول: تقسیم الذرائع عند المالكیة

قال القرافي-رحمه االله-عندما قسم الذرائع: "والذرائع ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة 
على سده ومنعه وحسمه...،وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذریعة لا تسد 

 .1ووسیلة لا تحسم...،وقسم اختلف فیه العلماء هل یسد أم لا"

 3-رحمه االله-الذریعة إلى ثلاثة أسام هي:2وقسم المقري

 الذرائع القریبة جدا ولا معارض معتبرة إجماعا كحفر بئر في الطریق. .1
 الذرائع البعیدة الملغاة إجماعا كزراعة العنب. .2
الذرائع التي بین القریبة والبعیدة، كبیوع الآجال معتبرة عند مالك-رحمه االله- .3

 وملغي عند الجمهور.
 وبالنظر إلى تقسیمات القرافي، والمقري-رحمها االله-یظهر ما یلي:

 أن الذریعة التي تقضي إلى المفسدة قطعا فإنها معتبرة إجماعا أو بالإجماع. .1
 أن الذریعة التي تقضي إلى المفسدة نادرا ملغاة بالإجماع

أما ما بین المرتبتین-أي الذریعة التي تقضي إلى المفسدة غالبا أو كثیرا-فقد  -
أخذ بها المالكیة، وأعملوا الذریعة فیها، ووافقهم في هذا القسم من وافقهم 

وخالفهم من خالفهم، فالعمل بهذا القسم منوط بنظر المجتهد العالم بأصول 
الشریعة ومقاصدها، وأحوال عصره، وزمانه وعادة الناس فیه فإذا كان الفعل 

الذي علیه الناس یؤدي إلى المفسدة كثیرا أو غالبا في ذلك العصر الذي یفعل 

تبصرة الحكام في مناهج الأقضیة : إبراهیم شمس الدین بن فرحون الیعمري المالكي، ینظر1 -   
 .269، ص2 ج دار عالم الكتب، والأحكام،

، التلمساني، أبو عبد االله، تولى قضاء المقريمحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرشي، - 2
غیرها، توفي عام والجماعة بفاس له مصنفات منها "إقامة المرید" و"الحقائق والرقائق"، والقواعد 

 ه.758
 .472، ص2محمد بن محمد بن أحمد المقري أبو عبد االله، القواعد، مج 3 -
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فیه فإن المالكیة یمنعون هذا الفعل مع إباحته في أصله، وذلك لأنهم نظروا إلى 
مآل هذا الفعل وأنه یؤدي إلى المفسدة، ونظرا أیضا إلى كثرة وقوعه، فیمنعونه 

سدا للذریعة حتى لا یتوصل بهذا الفعل المباح إلى أمر محرم، قال حلولو 
الزلیطني-رحمه االله- "واعتبرنا التهمة في بیوع الآجال إنما هو لكثرة قصد 

 الناس لذلك لأن كثرة الوقوع مظنة القصد".
 الفرع الثاني: أقسام سد الذرائع عند الحنابلة

 .1قسم ابن القیم-رحمه االله-الذرائع إلى أربعة مراتب

 أولا: وسیلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة

كشرب الخمر المؤدي إلى مفسدة الكسر، والقذف المؤدي إلى مفسدة الغریت، والزنا 
المقضي إلى اختلاط الأنساب. فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضیة إلى هذا المفاسد 

 ولیس ظاهر غیرها.

 وسیلة موضوعة للمباح: ثانیا

 وضد بها التوصل إلى المفسدة وذلك كمن یعقد النكاح قاصدا به التحلیل، أو یعقد 
 البیع قاصدا به الربا.

 لكنها مفضیة إلیها وسیلة موضوعة للمباح لم یقصد بها التوصل إلى المفسدة: ثالثا
 غالبا ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

  ومصلحتها أرجح من مفسدتها.وسیلة موضوعة للمباح وقد تقضي إلى مفسدة رابعا: 

ومثالها: النظر إلى الخطوبة، والشهود علیها، والمستامة وكلمة الحق عند ذي سلطان 
 جائر ونحو ذلك، وبالنظر إلى تقسیم ابن القیم رحمه االله...نجد أن:

أن القسم الأول من الوسائل الفضیة إلى المفاسد وهذا القسم یعتبر صحیحا إذا  .1
نظرنا إلى الوسیلة وما تؤدي إلیه بغض النظر عن كون الوسیلة تكون جائزة في 

 .180، ص3 ، مجالمرجع السابق إعلام الموقعین عن رب العالمین،- 1
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أصلها أو محرمة، ولكن سد الذریعة یقوم على الوسیلة الجائزة التي تفضي إلى 
مفسرة، وبهذا یتضح أن القسم الأول من أقسام ابن القیم لا یعد من أقسام 

 الذرائع بل هو من اللوازم.
نظرا ابن القیم في القسم الثاني إلى الجانب القصدي للمكلف في فعله فإذا  .2

اقترف وسیلة مباحة وكان یقصد من هذه الوسیلة المباحة الوصول للمحرم وهذا 
ما یسمى بالتحایل فإذا توفر ذلك فإبن القیم یرى تحریم الأمر سدا للذریعة 

 التحایل في شرع االله.
أما القسم الثالث فقد نظر ابن القیم إلى مآل الوسیلة فإن آل الفعل إلى مفسدة  .3

 تفوق المصلحة فإنه یرى تحریم الأمر من باب سد الذرائع.
أما القسم الرابع فقد نظر فیه كذلك إلى مأل الوسیلة فإن ألت إلى مصلحة تفوق  .4

 المفسدة فإنه یرى عدم تحریمه، وهذا ما یسمى بفتح الذرائع.
 1ومما سبق یتخلص لدینا ما یلي:

 خروج القسم الأول عن أقسام الذرائع لما سبق بیانه. .1
الأقسام الثلاثة المتبقیة انقسمت نظرة ابن القیم-رحمه االله-فیها إلى جانب  .2

القصد وجانب المآل وكان غرضه من النظرة في الجانب القصدي سد الذریعة 
على أهل التحایل، أما نظرته في جانب المآل فهو سد ذریعة الفساد، وفتح 

 ذریعة المصالح.
 الفرع الثالث: موقف المذهب الحنفي من سد الذرائع

لم نجد في كتب الأصول عند علماء الحنفیة قد صرحوا بأخذهم سد الذرائع على أنها 
قد أشار 2أصل من أصولهم، ولكن كتب القواعد الفقهیة كالأشباه والنظائر "لابن نجیم

إلى معنى قاعدة "سد الذرائع" عند حدیثه على قاعدة "الضرر یزال" وقد فرع علیها 
فروعا، ومنها قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح"، فقال: "درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء 

 .73صالمرجع السابق،  سد الذرائع عند شیخ الإسلام ابن تیمیة،  1 -
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الشرع بالمنهیات أشد من اعتنائه بالمأمورات...ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، 
. ومن المقر عند علماء الحنفیة أن الوسیلة إلى 1ولم یسامح في الإقدام على المنهیات"

 .2الشيء، حكمها حكم ذلك الشيء، فهذه القاعدة سد الذرائع

وكذلك فإن كتب الفروع عن علماء الحنفیة قد صرخت باعتبار سد الذرائع في أحكامها 
على بعض الفروع، ومن ذلك ما قاله المرغیناني: "والحداد أن تترك الطیب والزینة 
والكحل والدهن المطیب وغیر المطیب إلا من عذر...حتى أن هذه الأشیاء دواعي 

الرغبة فیها وهي ممنوعة من النكاح فتجنبها كي لا تصیر ذریعة إلى الوقوع في الحرم" 
وتبعه ابن عابدین-رحمه االله-في ذلك هذا وقد نسب الغزل بسد الذریعة إلى الحنفیة، 

الشاطبي-رحمه االله-حیث یقول: "وأما أبو حنیفة-رحمه االله-فإن ثبت عنه جواز أعمال 
الحیل لم یكن من أصله في بیوع الآجال إلا الجواز، ولا یلزم من ذلك تركه لأصل سد 
الذرائع، وهذا واضح إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فیها، وإن خالفه في 

 بعض التفاصیل وإذا كان كذلك فلا إشكال" وقال القراني: "إن سد الذرائع مجمع علیه".

ومن العلماء من نفى أخذ الحنفیة بقاعدة سد الذرائع، ویرجع نفیهم هذا إلى أن الحنفیة 
لم یصرحوا في أصولهم بأخذهم بقاعدة سد الذرائع فمن نظر إلى ذلك نفى أخذ الحنفیة 
بقاعدة سد الذرائع، ولكن المتأمل لأصول الحنفیة یجد أنهم قد أدخلوا سد الذرائع ضمن 

 .3القیاس وكثیرا ما أتوا به عند حدیثهم عن الاستحسان

-رحمه االله-: "إن الأخذ بالذرائع كما قررنا، ثابت من كل المذاهب 4قال أبو زهرة
الإسلامیة وإن لم یصرح به، وقد أكثر من الإمامان مالك وأحمد-رحمهما االله-وكان 

، 1طشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأه، 790ابن نجیم، زین العابدین إبراهیم ، ت- 2
 .29، ص1ه، مجلد1405

، 7ه، دار الكتب العلمیة، بیروت، مجلد587بكر بن مسعود ت الكساني، علاء الدین، أبو-  3
 .106ص

 .126 ص، 13 المبسوط للسرخسي، مج:نظري- 3
ه، وتربى 1316، المصري المولود في المحلة الكبرى عام محمد بن أحمد أبو زهرةهو: - 4

ه، له 1394ه، توفي عام 1354بالجامع الأحمدي عین أستاذا محاضرا للدراسات العلیا عام 
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دونهما في الأخذ به الشافعي وأبو حنیفة، ولكنها لم یرفضاه جملة، ولم یعتبراه أصلا 
قائما بذات، بل كان داخلا في الأصول المقررة عندهما كالقیاس والاستحسان 

 .1الحنفي"

 الفرع الرابع : موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع

اختلف الباحثون في تحدید موقف الإمام الشافعي رحمه االله من قاعدة سد الذرائع 
كقاعدة من قواعد الشرع إلى أقوال كثیرة یرجع سبب ذلك إلى أن الإمام الشافعي رحمه 
االله صرح في كتابه (الأم) في موطن أنه یأخذ بها وصرح في مواطن أخرى في نفس 

 الكتاب (الأم) بعدم الأخذ. وبعد النظر في  تحلیل العلماء لكلامه ظهر لنا :

أن كلام الإمام الشافعي متفق فیهما على وجوب الأخذ بالظاهر وعدم النظر إلى 
النیات، لأن االله هو المطلع على القلوب فبني على ذلك عدم إعمال الذرائع في جمیع 
العقود و أن نحاسب المعقودین على ما یظهر من أمورهم ولا یجوز إبطال العقد بأن 

یقال هذه ذریعة سوء وهذه نیة سوء. ومنه نفهم أن الإمام الشافعي لا یقول بمنع العقود 
 سدا للذرائع تبعا للظنون ولا یبحث في ذلك عن النیات .  

  

تصانیف كثیرة منها أصول الفقه و"حیاة الأئمة الأربعة دراسة فقهیة، أصولیة لهم، المالكیة ونظریة 
 .العقد، والوحدة الإسلامیة وغیرها

 .294صدار الفكر العربي، أصول الفقه ، ،  زهرة و: أبنظري 1 -
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 المبحث الثاني: بیان الربا وحكمه وأنواعه

ورد تحریم الربا في الكتاب والسنة النبویة لأضراره الجسیمة سوءا في المجتمع 
والاقتصاد أو حتى في الإنتاج، واشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب، حیث عالج 

المطلب الأول تعریفا للربا لغة و شرعا والمطلب الثاني  حكمه من الكتاب والسنة  
والإجماع والمعقول، أما المطلب الثالث الحكمة من تحریمه، وأخیرا المطلب الرابع وهو 

 لأنواعه الاثنان ربا الفضل وربا النسیئة.

 المطلب الأول: تعریف الربا لغة وشرعا

 الفرع الأول: تعریف لغة

 1ربا: ربا الشيء، یربو وربا: زاد ونما

وَمَا آَتَیْتُمْ ﴿وأربیته نمیته، ویرب الصدقات ومنه أخذ الربا الحرام وفي التنزیل العزیز: 
 .2﴾مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ 

قال أبو إسحاق یعني به نقع الإنسان الشيء، لیعوض ما هو أكثر، وذلك في أكثر 
" فالحرام: كل الربا ربوانالتفسیر لیس بحرام، ولكن لا ثیاب لمن زاد على ما أخذ. قال "

قرض یؤخذ به أكثر منه أو تجربه منفعة، فحرام والذي لیس بحرام أن یهبه الإنسان 
 یستدعي به ما هو أكثر، أو یهدي له ما هو أكثر منها.

قال القراءة: "قرئ هذا الحرف یربوا بالیاء ونصب الواو"، قراها عاصم والأعمش، وقرأها 
أهل الحجاز، لتربوا بالیاء.مرفوعة قال: "وكل صواب، من قرأ لتربوا فالفعل لقوم الذي 
خوطبوا، تدل على نصبها سقوط النون. ومن قرأها لیربو، فمعناه لیربو ما أعطیتم من 

شيء لتأخذوا أكثر منه فذلك ربوه، ولیس ذلك زاكیا عند االله. وأتیتم من زكاة تریدون 
 وجه االله. فتلك تربو بالتضعیف".

 ،.م)2003، (، حرف الراء5ج لسان العرب، ، أبو الفضل جمال الدین بن مكرم- 1
 .39سورة الروم، الآیة - 2
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صلى االله  وأربي الرجل في الربا یربي، والریبة: في الربا مخففة، وفي الحدیث عن النبي 
 ".أن ليس عليهم ريبة ولا دم في صلح أهل نجران: "عليه وسلم

 قال أبو عبیدة: هكذا روبي بتشدید الباء وبالیاء". -
وقال الفراء: إنما هو ریبة مخفف، أراد بها الربا، الذي كان علیهم في الجاهلیة، - 

 والدماء التي كانوا یطلبون بها".

- قال الفراء: "ومثل الریبة من الرباحبیة من الاحتباء، سماع من العرب یعني أنهم 
تكلموا بهما بالیاء ریبة وحبیة. ولم یقولو ربوة وحبوة. وأصلها الواو والمعنى أنه أسقط 

عنهم ما استلفوه في الجاهلیة من سلف. أو جنود من جنایة، اسقط عنهم كل دم كانوا 
یطلبون به، وكل ربا كان علیهم لا رؤوس أموالهم فإنهم یردونها وقد تكرر ذكره في 

 الحدیث، والأصل فیه الزیادة. من ربا المال إن زاد وارتفع.

 الفرع الثاني:تعریف الربا في اصطلاح الفقهاء

 نقل عن الأئمة الأربعة تعریفات للربا متباینة العبارة والمعنى، أوجزها فیما یلي:

،فقال ربا 3وربا النسیئة2: فرق في التعریف بین ربا الفضل1المذهب الحنفي .1
الفضل هو فضل عین مال على المعیار الشرعي، وهو الكیل أو الوزن عند 
اتحاد الجنس. وأما الربا النسیئة أو النساء فهو: "فضل الحلول على الأجل 

-ه1405 (،1ه، تحفة الفقهاء، ط539السمرقندي محمد بن أحمد بن أبي أحمد ت: ینظر 1 -
 25، ص2، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج)م1985

الفضل: ضد النقص والجمع فضول وفضل في دینه، فضله االله في ، ابن منظور،  لسان العرب2 -
 .526 ، ص11الثواب، وفضله في المنزلة في الدنیا والآخرة ،ج

ابن منظور، لسان العرب ، النسیئة: نسأ الشيء، باعه بتأخیر والاسم النسیئة، وبعته بنسیئة أي - 3
 .166، ص1بآخره ونسأ االله في أجله أي أخره ، ج
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وفضل الحلول على الأجل وفضل العین على الدین في المكیلین والموزونین 
 .1عند اختلاف الجنس

 .2أو في غیر المكیلین والموزونین عند اتحاد الجنس

 :هو بیع ربوي بأكثر منه من جنسه لأجل".3وفي المذهب المالكي

:هو عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل في معیار 4وفي المذهب الشافعي
 الشرع حالة العقد، أو مع تأخیر البدلین أو أحدهما".

 هو الزیادة في أشیاء مخصوصة.:5وفي المذهب الحنبلي

 ونخلص من هذه التعریفات إلى الحقائق الآتیة:

 الصلة بین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي صلة متینة. فهي مطلق الزیادة. .1
في ضوء المذاهب المختلفة. نجد أن الفقهاء متفقون على أن ما اجتمع فیه  .2

 الكیل أو الوزن والطعم من جنس واحد یجري فیه الربا.
قید الحنفیة الربا بأنه. فضل عین مال "وهذا یدل على الزیادة المادیة الملموسة  .3

دون الزیادة في القیمة. فإذا حصلت الزیادة المالیة وحصل الربا. وان اختلفا في 
القیمة الشرائیة أو تساوي كأنواع الأرز المختلفة. والمساواة بین البدلین في 

 العینیات تخرج شبهة ربا الفضل.

المقصود باختلاف الجنس: هو اختلاف نوع السلعة كمن یبیع قنطار من القمح بقنطارین من - 1
 الشعیر إلى أجل.

المقصود باتحاد الجنس: هو اتحاد نوع البضاعة كمن یبیع جلابیب تركیة مؤجلة بجلابیب تركیة - 2
موصوفة في الذمة حالا، فمن یتفق ربا النسیئة لاتحاد الصنف كونها غیر مكیلة ولا موزونة وأن 

 الثیاب لا تثبت دینا في ذمة إلا سلما.
 .132، ص2العدولي ، حاشیة العدولي، ج: ینظر3 -     

 .21، ص2الشربیني مفتي المحتاج، ج: ینظر - 4
 .106، ص2 ج، الروض الربیع، البهوتي ینظر:-  5
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وتفریق الحنفیة في التعریف بین نوعي الربا هو لصعوبة استصدار علة واحدة تشغلها. 
فربا الفضل لا یكون إلا في البیوع ولا یكون في الدیون والقروض بخلاف ربا النسیئة، 

 وكذلك لا یكون ربا الفضل إلا في الجنس الواحد من الأموال الربویة.

 المطلب الثاني: حكم الربا

 من أدلة تحریم الربا:

 تثبت حرمة الربا في القرآن الكریم، والسنة الشریفة وإجماع الفقهاء والمعقول.

 الفرع الأول: القرآن الكریم:

فقد ورد ذكر الربا في أربع سور، أحداهما مكیة وهي سورة الروم، والباقي مدنیة وهي: 
 سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وقد تباین موقف العلماء من هذه الآیات.

من قال بتدرج تحریم الربا على أربع مراحل، كما حدث بالنسبة لتحریم الخمر 1- فمنهم
 في المواضع الأربعة أیضا في القرآن.

من قال بأن تحریم الربا جاء على نحو مغایر لتحریم الخمر، من حیث النهي 2- ومنهم
 عن أكله، وعندما وجه الخطاب للمؤمنین، كان باتا نهائیا.

وَمَا آَتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو ﴿- أما آیة الروم وهي قوله تعالى:
 .3﴾عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آَتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 

فقراءة الجمهور بالمد(آتیتم)فالمعنى: أعطیتم ومن قرأ بالقصر(وأتیتم)فالمعنى جئتهم أو 
تعاطیتم. فمن قال بتدرج التحریم وتنفیذه. ومن لم یقل بالتدرج اعتبرها مبینة لنوعي 

 الربا-الحلال والحرام-.

  .)م1974،ه1394(، دار الفكر، بیروت، 3 تفسیر المراغي، ط، المراغي: أحمد مصطفى- 1
 3، ص5الإتقان في علوم القرآن ، ج، السیوطي2 -
 .39سورة الروم، الآیة 3 -
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ویلاحظ فیها حقا للمعدول عن الربا مع الناس، ، 1فالحلال: هو أن تهدي ترید أكثر منه
ولا سیما إذا كانوا فقراء، ویلاحظ في الآیة أیضا المقابلة فهي الزكاة والربا، وفي كلیهما 

معنى النماء، ولكن الزكاة: نماء طیب والربا: نماء خبیث، ومن المعلوم أن الربا لم 
یَا التحریم(المدني)في سورة آل عمران بقوله تعالى ﴿یحرم إلا في العهد المدني، فنزل 

بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  وبعد  .2﴾أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّ
بَا وَیُرْبِي  البقرة ختام هذا التشریع بقوله تعالى:﴿ةذلك ورد في سور یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

الِحَاتِ وَأَقَامُوا  دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ  إِنَّ الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ الصَّ
لاَةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ  یَا أَیُّهَا  الصَّ

بَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ
وأما 3﴾بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تبُْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

السورة الرابعة التي أشرنا إلیها فهي سورة النساء. وورد ذم الربا وتحریمه والتشنیع على 
بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فاعلیة فیها بقول االله:﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّ

. 4﴾وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا

الفرع الثاني: السنة المشرفة  

فقد بینت أن جریمة الربا من الكبائر والموبقات المهلكات، ومما جاء في السنة المشرفة 
ما یلي: 

 قوله: الربا ربان ، ربا لا بأس به وربا لا 301، ص5(تفسیر الدر المنثور) ، ج،لسیوطي ا- 1
... الربا الحلال: أضعافهایصلح، أما الربا الذي لا بأس به، فهدیه الرجل إلى الرجل یرید فضلها أو 

هو أن تهدي ترید أكثر منه ولیس له أجر ولا وزر. عن النبي صلى االله علیه وسلم وخاصة. فقال 
 .06االله ﴿ وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ سورة المدثر، الآیة 

 .129سورة آل عمران، الآیة - 2
. قال القرطبي الآیات الثلاثة تضمنت أحكام الربا وجواز 279-276سورة البقرة، الآیات من 3 -

، 3عقود المبایعات. والوعید لمن استحل الربا وأصر على فعله، (الجامع لأحكام القرآن)، ج
 .298ص

 .161سورة النساء، الآیة 4 -
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لعن رسول االله. آكل الربا وموكله، قـال:  ما ورد عن علقمة عن عبد االله، أنه قال: "أولا:
 .1"قـلت: وكاتبه وشاهديه؟ قـال إنما تحدث بما سمعنا

الواشمة، :" صلى االله عليه وسلم: وعن هزیل عن عبد االله قال: ثم لعن رسول االله ثانیا
 .2"والموصولة، وآكل الربا. وموكله، والمحلل. والمحلل له

أن رسول  : وأخرج مسلم-رحمه االله تعالى-من حدیث جابر رضي االله عنه-بلفظ: "ثالثا
 .3"االله صلى االله عليه وسلم-لعن آكل الربا وموكله وشاهديه، قـال: هم سواء

أن النبي صلى االله عليه وسلم لعن آكل الربا  رابعا: وعن ابن مسعود رضي االله عنهما "
 .4"وموكله وشاهديه وكاتبه

 الفرع الثالث: الإجماع

المسلمون على حرمة الربا في الأصناف الستة الواردة في الحدیث. 5أجمع الفقهاء
اختلفوا فیما یلحق بها من أصناف تبعا لعلة الربا، فما یتبعها في العلة یلحق بها، كما 

 یأتي بیانه عند الحدیث عن علة الربا في المطلب الرابع من هذا المبحث.

 

  1219 رقم: ،  في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، صحیحهرواه مسلم- 1
ه)، (سنن النسائي-المجتبى) تحقیق عبد 303النسائي، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن، (ت 2 -

، 149، ص6، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، ج1986ه/1406الفتاح أبو غدة، ط الثانیة، 
 ، باب الطلاق، إحلال المطلقة.3416ح
، الصنعاني: محمد بن إسماعیل 1598، رقم الحدیث 1219، ص3صحیح مسلم، ج، مسلم 3 -

ه، (سبل السلام)، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقیق إبراهیم 182الأمیر الیمني، ت
 .781، ح842، ص3، دار الحدیث، القاهرة، ج1992عمر، الطبعة السابعة، 

ه، سنن الترمذي (الجامع الصحیح) 279عیسى محمد بن عیسى بن سورة، ت الترمذي: أبو4 -
، 2م، دار الفكر، بیروت، ج1983ه/1403، 2حققه وصححه: عبد الرحمن محمد عثمان، ط

 .1223، ح340ص
 .132، ص5بدائع الصنائع، ج، الكسائي - 5
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 الفرع الرابع: المعقول

جاء الحث على الزكاة أو الصدقة أو الاتفاق في الآیات التي ورد فیها النهي  .1
عن الربا مما یدل على شدة بشاعة الربا وعظیم حرمته مع الفقراء، ولكن لا 

یعني هذا قصر حرمة الربا على الفقراء، بل غایة ما یعنیه، أن الربا معهم أشد 
بشاعة وأكبر حرمة، ففقر الشخص والإیغال معه في سعر الربا یزیدان في 

 الحرمة بلا ریب. ولكن غناه لا یعني حلیه الربا معه.
لو كان الربا مع الأغنیاء ومع التجار جائزا. لكانت أموال الیتامى أحق به من  .2

وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي ﴿غیرها، بالنظر لرعایة الشارع للیتیم بقول االله:
لك لا .فإقراض مال الیتیم بفائدة فیه حفظ وصفات ونماء، ومع ذ1﴾هِيَ أَحْسَنُ 

 یجوز تنمیته بالتعامل الربوي.
في بیع السلم، لم یجز الفقهاء للمشتري إذا لم یستطع البائع تسلیم المبیع عند  .3

الأجل، أن یزید على البائع مقابل انتظاره، حتى لو كان البائع غنیا. وكان 
عجزه عن التسلیم ناتجا عن أمور خارجة عن فقره وضیق ذات یده، فلو كان 

 .2الربا بین المتابعین جائزا لأجازوا ذلك في بیع السلم
 المطلب الثالث: الحكمة من تحریم الربا

- ما یترتب على التشریع من جلب المصالح وتكمیلها أو دفعه المفاسد وتثقیلها، كما 
تطلق الحكمة على المقصد الكلي أو المصلحة الكلیة كمصلحة استقرار المعاملات 

 وتحقیق العدل وحفظ النفس ورفع الحرج.

- المقاصد الشرعیة كمصلحة الاستقرار المعاملات من تحریم الغرر ومصلحة التقوى 
 .3من الصوم ومصلحة تحصین الفروج و الزواج

 - عدل هو المقصد من تحریم الربا

 .152سورة الأنعام، الآیة 1 -
 .267، ص الجامع في أصول الربا، المصري 2 -

 .19نور الدین الخادمي ، علم مقاصد الشریعة، العبیكان، الریاض، ص- 3
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العدل هو الهدف للنظام الاقتصادي الإسلامي لأنه الهدف الذي أرسلت الرسل ونزلت 
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ﴿الكتب السماویة لتحقیقه قال تعالى:

ویشمل ذلك العدل في المعاملات المالیة والعلاقات 1﴾وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 
المالیة والعلاقات الاقتصادیة. 

یَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلاَ ل تعالى:﴿اق
. 2﴾تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

وتحقق العدل في المعاملات یؤدي إلى تحقیق المقاصد الشرعیة، الاقتصادیة كما قرر 
. فالعدل عند أبو 3بذلك جمهور العلماء، خلال الفترات المختلفة في التاریخ الإسلامي

، یؤدي إلى زیادة الخراج 4ه یؤدي إلى زیادة الخراج وعامرة البلد البركة1352یوسف
وعمار. أما ابن تیمیة فیعتبر أن العدل أمرا واجبا في كل شيء وعلى كل أحد والظلم 

محرم في كل شيء وعلى كل أحد ویعتبر ابن خلدون أن الظلم مخرب لكل عمران وأنه 
لا یمكن لبلد أن یتطور بدون عدل. ویقول ابن تیمیة(وحرم الربا لأنه یُتضمن للظلم 

فانه فضل بلا مقابل، وعلیه تكون الحكمة في تحریم الربا بكل أنواعه هو تحقیق 
 .5المقصد الشرعي وهو مصلحة العدل وتحریم مفسد الظلم)

 المطلب الرابع: أنواع الربا

-تدل عبارات الفقهاء التي مرت معنا على أن كلا من هذین اللفظین استعمل بأكثر 
من معنى فبعضهم قسم الربا في نطاق البیوع إلى ربا النسیئة وربا الفضل فانصرف 

معنى النسیئة(أو النساء كما یطلق علیه البعض)إلى تبادل الأصناف الربویة وما یقاس 

 .25، الآیة حدیدسورة ال 1 -
 .58سورة هود، الآیة - 2

 .107)، مستقبل علم الاقتصاد في المنظور الإسلامي، دار الفكر ص1426محمد عمر شابر ( 3 -
، 2 كتاب الخراج، المطبعة السفلیة، القاهرة، ط،ه)1352یعقوب ابن إبراهیم أبو یوسف (- 4

 .111ص
ه)، مجموع الفتاوي، تحقیق عبد الرحمن العاصي، الریاض، مطابع الریاض، 1381بن تیمیة (- 5

165. 
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علیها غیر جنسها مع التأخیر والبعض الآخر استعماله لدلالة على الربا الجاهلیة وهذا 
الاختلاف یبین لنا أن استعمال النسیئة لدلالة على أحد المعنین المعنى الآخر وبذلك 

 .1یخرج المعنى الآخر وبذلك غیر جامع لأن كلیهما فیه معنى النساء

 الفرع الأول: ربا بالفضل

 أولا: تعریفه

هي الزیادة التي ینالها الرجل من صاحبه عند تبادل شيء مماثل وهذا النوع أیضا 
 لأنه یفتح الباب في وجه الناس إلى الربا، الربا الصریح صلى االله عليه وسلمحرمه النبي 

وینشئ فیهم عقلیة من نتائجها اللازمة شیوع المراباة في المجتمع وذلك عین ما 
أوضحه النبي صلى االله علیه وسلم بقوله: "لا تبیعوا الدرهم بدرهمین فاني أخاف علیكم 

في ستة 3 على تحریم ربا الفضلصلى االله عليه وسلم. وصف النبي 2الرما(وهو الربا)"
أشیاء الذهب الفضة البر الشعیر التمر الملح عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر  : "صلى االله عليه وسلمقال: قال رسول االله 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استرد فقد أربى الأخذ والمعطي  

 " وهذه الأعیان المنصوص علیها ثبت فیها الربا بالنص والإجماع.فيه سواء المعطي

لا تبيعوا   قال: "صلى االله عليه وسلم-عن أبي سعید الخدري رضي االله عنه أن رسول االله 
ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا  4الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض

بمثل وإلا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز"،والمراد بالناجز الحاضر  
 .5)بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين

 .125، ص2014نجیب زیاد خریس، الربا والفائدة المصرفیة،  1 -
 .105الجامعیة، ص أبو الأعلى الماوردي، الربا، دیوان المطبوعات 2 -

سعید علي بن وصف القحطاني، الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة، مؤسسة الجریس، - 3
 .44ص

 .1587 مسلم، صحیح مسلم، من حدیث عبادة بن صامت، رقم:4 -

 .1585 :رقم مسلم، صحیح مسلم، 5 -
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لا تبيعوا   قال: "صلى االله عليه وسلموعن عثمان بن عفان رضي االله عنه أن رسول االله 
 .1"الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين

: صلى االله عليه وسلموعن أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال: قال رسول االله 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح  "

 .2"فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء

- وعن معمر بن عبد االله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتري به شعیرا، 
فذهب الغلام فأخذ صاعا وزیادة بعض الصاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال لهم 
معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثل بمثل فإني كنت أسمع رسول االله 

الطعام بالطعام مثلا بمثل قـال وكان طعامنا يومئذ شعيرا الشعير   یقول: " صلى االله عليه وسلم
 .3"فـإنه ليس بمثله قـال إني أخاف أن يضارع

: صلى االله عليه وسلموعن عبادة ابن الصامت رضي االله عنه قال: قال رسول االله 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح  "

مثلا بمثل سواء بسواء بيدا بيد فـإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا لكيف شئتم إن كان  
 4.يدا

 

 

 

 

 .1584 ، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، رقم:مسلم1 -

 عبد االله بن محمد بن أبي شیبة ، المصنف، كتاب البیوع و الأقضیة، باب من قال الذهب 2 -
 .2978بالذهب، رقم:

 .1592 برقم ، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب بیع الطعام مثل بمثل، مسلم- 3
 ، سبق تخرجه.  1592 برقم ، صحیح مسلم،مسلم- 4
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 الفرع الثاني: ربا النسیئة

 أولا: تعریفه

في عله"ربا الفضل" 1یعرف ربا النسیئة بأنه "تأخیر القبض في بیع كل جنسین اتفقا
وقیل أن ربا النسیئة هو بیع الربوي بجنسه نیئة وقیل أیضا تأخیر القبض في بیع 

واشتهر ربا النسیئة في أیام  الربوي بالربوي سواء كان من جنسه أو من غیر جنسه.
الجاهلیة لأن الواحد منهم كان یدفع ماله لغیره إلى أجل على أن یأخذ منه كل شهر 

قدرا معینا ورأس مال الباقي بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر علیه الأداء زاد 
وكذلك قد وردت النسیئة في حدیث عبادة بن  الحق ولأجل وتسمیة هذا نسیئة بالذات.

ویقصد ببیع شيء من الأصناف الستة بمثله من الآجل مثال ذلك بیع بفضة 2الصامت
 مع تماثل في القدر ولكن لا یتم القبض في المجلس.

في كتابه صورة أخرى من بیع النسیئة وهي بیع لأجل الشيء 3ویضیف أبو زهرة -
من غیر جنسه في حدود الأصناف الستة كبیع الذهب بالفضة حقا لا یشترط 
التماثل في القدر غیر إن عدم القبض في المجلس یوقع بالطرفین في منطقة 

 .4النسیئة
ولا شك أن ربا النسیئة لا خلاف في تحریمه بین الأمة جمعاء إنما خلاف في ربا 

الفضل بین الصحابة وابن عباس رضي االله عنهم قد ثبت عن ابن عباس رضي االله 
عنه أنه رجع عن قوله وانضم إلى الصحابة في القول بتحریم ربا الفضل. وربا النسیئة 

 تحریمه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

وقد أشار إلى عدم جواز بیع العینة مجموعة من العلماء منهم الإمام مالك والإمام 
أحمد والإمام أبو حنیفة والهادویة وبعض من الشافعیة أسباب التحریم لأن فیه ظلم 

 .11، ص، المرجع السابق بن تیمیة  سد الذرائع عند ا- 1
 .39أبو زهرة، تحریم الربا، ص- 2

 ، صالإسلامیة منیر إبراهیم ، شبهة الربا في المعاملات البنوك التقلیدیة و 3 -
 .25صمجموع شرح المذهب النووي، النووي، - 4
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كبیر وأن االله عز وجل حرم الظلم على عباده أن المقصد المنه هو قطع الطریق على 
كل من كانت نفسه مریضة أن الربا فیه غبن أن الهدف هو المحافظة على أساس 

 الذي تقوم به السلع أن الربا ضد لكل ما هو منهج االله تعالى.

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ ﴿: والنسیئة جاء ذكرها في القرآن لقوله تعالى
الَّذِینَ كَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ 

. 1﴾اللَّهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 

وذكر البغوي في كتاب "التفسیر البغوي أن النسیئة قد استمر بهم فكانوا ربما  -
یحجون في بعض السنین في شهر ویحجون في كل عامین وكذلك في الشهور 
فوافقت ذو الحجة فوقف بعرفه یوم التاسع وخطب وأعلمهم أن أشهر النسیئة قد 
تناسخت باستدارة الزمان وعاد الأمر إلى ما وضع االله علیه حساب الأشهر یوم 

 .2خلق االله السموات والأرض وأمرهم بالمحافظة علیه لئلا یتبدل مستأنف الأیام
 بعض ما ورد من نصوص في ربا النسیئة •

بعض ما ورد في نصوص في ربا النسیئة لاشك أن ربا النسیئة لا خلاف في تحریمه 
، عن أبي صالح قال سمعت أبي سعید الخدري رضي االله عنه قال: 3بین الأمة جمعاء

"الدینار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل فمن زاد أو استراد فقد أربي" فقلت له ابن عباس 
، صلى االله عليه وسلمفقال له: "أرأیت هذا الذي تقول "أشيء سمعته من رسول االله 
 ولم صلى االله عليه وسلمأوجدته في كتاب االله عز وجل؟ فقال لم أسمع من رسول االله 

الربا   قال: "صلى االله عليه وسلمأجد في كتاب االله ولكن حدثني أسامة بن زید أن النبي 
". وفي روایة عن ابن العباس رضي االله عنه قال:حدثني أسامة بن زید أن في النسيئة

  ألا إنما الربا في النسيئة.4"ألا إنما الربا في النسيئة قال " صلى االله عليه وسلمالنبي 

 .32سورة التوبة، الآیة - 1

 .45معالم التنزیل، البغوي، ص ینظر: 2 -
 .163، ص4ابن قدامة، المغني، ج ینظر: 3 -

 .1596مسلم، صحیح مسلم، من حدیث أسامة بن زید، رقم:-   4
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قال الإمام النووي رحمة االله علیه: "إنما الربا في النسیئة" ثم رجع ابن عمر وابن  -
عباس عم ذلك وقال تحریم ببیع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حیث بلغها 
حدیث أبي سعید كما ذكره مسلم في رجوعهما صریحا وهذه الأحادیث التي 

ذكرها مسلم تدل على أن بن عمر وابن عباس لم یكن بلغهما حدیث النهي عن 
 التفاضل في غیر النسیئة فلما بلغهما رجعا إلیه.

 یقول: صلى االله عليه وسلمفعن عمر رضي االله عنهما: قال سمعت رسول االله  -
ر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط االله  بإذا تبايعتم بالعينة واخذتم إذ ناب الق"

 1"عليكم ذلالا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
  

 .3462 أبوداود، سنن أبي داود، كتاب الاجارة، باب في النهي عن بیع العینة، قم: 1 -
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 نتائج الفصل الأول: 

  سد الذرائع هو أحد أصول الفقه الإسلامي عند الإمام مالك و أحمد بن

 حنبل 

  الذریعة عند علماء الأصول هي ما یتوصل به إلى الشيء الممنوع

 المشتمل على مفسدة.

  اختلاف الفقهاء رحمهم االله في حكم سد الذرائع واعتبارها من أدلة الفقه

أم لا ؛ فالمالكیة و معهم الحنابلة یذهبون إلى أنها من أدلة الفقه، ولهم 

 أدلة على ذلك والحنفیة ومعهم الشافعیة أنكروا أن تكون من أدلة الفقه.

  للذرائع أقسام أوردها العلماء، فكان أفضلها تقسیم القرافي رحمه االله وهي

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه مثل حفر الآبار في طریق 

المسلمین،  و قسم أجمعت الأمة على عدم منعه وحسمه وأنه ذریعة لا 

تسد ووسیلة لا تحسم مثل المنع من زراعة العنب خشیة أن یعصر منه 

 خمرا

  وقسم اختلف فیه العلماء وهو ما كان أداؤه إلى المفسدة كثیرا لكنه لیس 

 غالبا ومثال ذلك الذرائع الربویة كبیوع العینة وبیع التورق .

  الربا محرم بالكتاب والسنة و المعقول ، فهو زیادة في المال بأكثر منه

 من جنسه لأجل. 

  الربا نوعان ؛ أولهما ربا الفضل وهو زیادة عند تبادل شيء مماثل وهذا

النوع محرم.  ثانیها ریا النسیئة، ویعني تأخیر القبض في البیع مقابل 

 الأجل، وهذا ثبت تحریمه بین الأمة جمعاء.
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المبحث الأول: بیان علاقة الذرائع بالاجتهاد 

تعریف تتم معالجة هذا المبحث ضمن أربعة مطالب، حیث عالجنا في المطلب الأول 
وأما حكم الاجتهاد وأدلة جوازه  فجاء في المطلب الثاني، أما الاجتهاد لغة واصطلاحا

 علاقة الاجتهاد بقاعدة سد ابیًن  المطلب الرابع، ثم فيشروط الاجتهاد: المطلب الثالث
ومن هذا ، التكلیف إما أمر أو نهيف ،الذرائعي یمثل نصف الدینالاجتهاد  لأن؛ الذرائع

 والاجتهاد.المنطلق یتضح لنا أن هناك علاقة بین الذرائع 

المطلب الأول: تعریف الاجتهاد لغة واصطلاحا 

الفرع الأول: الاجتهاد لغة 

 الاجتهاد في اللغةأولا: 

 وتُطْلَق ،)د هـ جـ (مادة من مشتقٌ " الاجتهاد"لفظ أن على اللغویة المعاجم تتفق تكاد
وقال ، 1المشقة وتحمُّل الطلب، في الغایة وبلوغ والطاقة، الوسع بذل: على

أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن یأتوا به على 2﴾وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ تعالى:﴿
 معناه بذل غایة الجهد واستفراخ الوسع في الوصول لتحقیق أمر و ،أبلغ ما في وسعهم

من الأمور أو فعل من الأفعال، ولا یستعمل إلا فیما یكون فیه حرج ومشقة ویستلزم 
ة.  ولا یقال اجتهد في حمل خردلالرحىكلفة جهدا فیقال: اجتهد فلان في حمل حجر 

ثم صار هذا اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل الفقیه المجتهد في طلب العلم 
. 3بأحكام الشریعة

 

 .225 – 223ص ، 3ج ، المرجع السابق،  لسان العرب ینظر: ابن منظور،-  1
  .109سورة الأنعام ، الآیة2 -

 .367ضري بك، أصول الفقه، صخمحمد ال، و342المستصفى، ص، لغزالياینظر:  3 - 
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الفرع الثاني: الاجتهاد في الاصطلاح 

للاجتهاد تعریفات كثیرة تؤول بمجموعها إلى أنه استفراغ الجهد في استنباط القضایا 
 أو نقلیة، قطعیة أو ظنیة، من أدلتها التفصیلیة،  كانتأو عقدیة، عقلیةالشرعیة 

مخصوص باستفراغ الفقیه ومعه في تحصیل المتقدمین تعریف الاجتهاد عند  أولا: 
 ورغم كثرة تعریفات الاجتهاد  .3شيء في الأحكام الشرعیة2أو الظن، 1إدراك العلم
 ارتأینا اختیار التعریف التالي: اصطلاحا 

 المختار التعریف  .1

 بحُكْمٍ  ظنٍّ  لتحصیل الوُسْعَ  الفقیه استفراغُ :" الاجتهاد أن وهو الحاجب، ابن تعریف هو
  4"شرعي

 محترزاته وبیانُ  التعریف شرحُ  .2
 من یُحِسُّ  بحیث الطاقة تمام بذل: معناه " الوسع الفقیه استفراغ: " قوله -

. 5علیه المزید عن العجزَ  نفسه
 لا فإنه علیه؛ الزیادة إمكان مع اجتهاده في المُقَصِّر اجتهاد عن به واحتُرِزَ  -

. معتبراً  اجتهاداً  الأصولیین اصطلاح في یُعدُّ 
" الوسع " فقید الوسع، بغیر یتعلق وقد بالوسع، یتعلق قد الفقیه واستفراغ -

 .الوسع غیر الفقیه استفراغ یخرج

، وأصول الفقه لمحمد 342. والمستصفى للغزالي، ص59ص، 4ینظر: الموافقات للشاطبي، ج1 -
 .367الحضرمي بك، ص

 .169، ص4 والأحكام للآمدي، ج59، ص4ینظر: الموافقات للشاطبي، ج- 2
 .10 والتعریفات للجرجاني، ص169، ص4ینظر: الأحكام للآمدي، ج- 3
 . 1204، ص2جمختصر ابن الحاجب  ینظر:-  4
 .289 ، ص2جشرح العضد على مختصر ابن الحاجب  ینظر:-   5
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 عبارة عن عملیة بذل الجهد العقلي ینالمعاصرتعریف الاجتهاد عند  ثانیا: -
 .1لاستنباط أحكام الفروع العملیة من أدلتها التفصیلیة في الشریعة

 محترزاته وبیانُ  التعریف شرحُ  -
قولهم(بذل الجهد العقلي)أي بذل المجهود في طلب المقصود في جهة 

. 2الاستدلال
بالنظر في النصوص ومقاصدها، ودراسة توفر الشروط والعلل في محل  -

تنزیل الحكم الشرعي، الذي هو محاولة عقلیة فكریة لتنزیل النص على واقع 
. 3الناس، وهو جهد بشري قد یخطئ وقد یصیب

وقولهم(الاستنباط أحكام الفروع العملیة)أي لاستخراج الحكم  -
وقولهم(من أدلتها التفصیلیة)أي مما اعتبره الشارع دلیلا وهو 4الشرعي

. صلى االله عليه وسلمالكتاب وسنة نبیه 
  وهذا التعریف باعتبار الاجتهاد بالرأي، هو بذل الفقیه جهده العقلي

للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فیها، وذلك بالتفكیر السلیم 
واستخدام الوسائل التي هدى المشرع إلیها للاستنباط فیما لا نص فیه. 

 

 

 

 

، 2 أصول الفقه الإسلامي  ج، وهبة الزحیليو . 379ص أصول الفقه،،  زهرةوینظر: محمد أب 1 -
 .1039ص

 .10 التعریفات ، ص، لجرجانيینظر: ا 2 -
 .14، ص1 ج، الاجتهاد المقاصدي   ینظر: نور الدین الخادمي، -3
 الخادمي، المرجع السابق.-  4
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  الاصطلاحيو اللغوي التعریف بین المناسبة وجه بیانالفرع الثالث: 

 في یشترك منهما كلاً  أن نلحظ للاجتهاد والاصطلاحي اللغوي التعریفین إیراد بعد
 شيءٍ، أي طلب في الوسع استفراغ یشمل اللغة في " الاجتهاد " أن إلا الوسع، استفراغ

 الأحكام إدراك في الوسع باستفراغ یختصُّ  الأصولیین اصطلاح في " الاجتهاد " بینما
. والمدلول اللغوي في هذا التعریف منسجم كل الانسجام مع الظنیة الشرعیَّة

. 1يالاصطلاح

 وخصوصٍ  عمومٍ  علاقة والاصطلاحي اللغوي التعریفین بین العلاقة أن یتضح وبهذا
 ومشقة، كُلْفةٌ  فیه شيءٍ  أي تحصیل في الوسع بذلَ  یَعُمُّ  اللغوي فالتعریف مطلق؛

 2الظنیة الشرعیَّة الأحكام إدراك في الوسع ببذل خاصُّ  الاصطلاحي والتعریف

المطلب الثاني: حكم الاجتهاد وأدلة جوازه 

لا خلاف بین علماء المسلمین في جواز الاجتهاد في جمیع العصور قد ثبت ذلك 
بدلالة الكتاب والسنة بل إن الاجتهاد في العصور المتأخرة أیسر من الاجتهاد في 

. 3العصر الماضیة

 الاجتهاد جائز أن ابن تیمیة-رحمه االله- "والذي علیه جماهیر الأمة الإسلامقال شیخ 
. 4في الجملة"

 .32صبحي الصالح، معالم الشریعة الإسلامیة، ص 1 -
بلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبیدي، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصلیة تطبیقیة، -   2

، جامعة أم القرى، الإسلامیةرسالة دكتوراه، قسم أصول الفقه، كلیة الشریعة والدراسات 
 غازي بن مرشد العتیبي، مركز  التكوین الدراسات والأبحاث، إشرافهـ)، 1435مكة(

.  35م)، ص2014-1435،(1ط
 .48، صبن تیمیةإبراهیم بن مهنا بن عبد االله المهنا، سد الذرائع عند ا- 3

 .302، ص2ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، مجر: ینظ-   4
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أدلة جواز الاجتهاد الفرع الأول: 

 من القرآن أولا:

وَدَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ إِذْ یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ قوله تعالى:﴿ .1
رْنَا 78وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِینَ ( ) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وَكُلا� آَتَیْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّ

. 1﴾مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ یُسَبِّحْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا فَاعِلِینَ 
 قال الشنقیطي رحمه االله: في "هذه الآیة دلالة على أن حكمهما وجه الاستدلال: .2

كان باجتهاد لا بوحي، وأن سلیمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده-وأن داوود 
لم یصب فاستحق الثناء باجتهاده، ولم یستوجب لوما ولا دما بعدم إصابته ودل 

﴾على أن داود وسلیمان علیهما السلام حكما في هذه إِذْ یَحْكُمَانِ قوله تعالى﴿
الحادثة معا، كل منهما بحكم مخالف للآخر، ولو كان وحیا لما ساغ بخلاف 

﴾دل على أنه لم یفهمها داود علیه السلام، ولو فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ وقوله تعالى:﴿
إِذْ : فقول تعالى:﴿ فیهاكان حكمه فیها بوحي لكان منهما

﴾قرینة عمل أن الحكم لم یكن بوحي بل فَفَهَّمْنَاهَا سُلَیْمَانَ ﴾وقوله:﴿یَحْكُمَانِ 
. 2 له تعالى باجتهاد، وأصاب فیه سلیمان دون داود بتفهیم االله

من السنة ثاني: 

إذا حكم  -یقول: "صلى االله عليه وسلمعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول االله  .1
. 3"الحاكم فـاجتهد ثم أصاب فـله أجران وإذا حكم فـاجتهد ثم أخطأ فـله أجر

 ).79-78سورة الأنبیاء، الآیة (- 1

 .597-596، ص4محمد الأمین الشنقیطي، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، مج2 - 

باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب البخاري، صحیح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  3 -
 .6919أو أخطأ، رقم:
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: دل هذا الحدیث على أنه لا یلزم من رد حكمه أو فتواه إذا الاستدلال وجه -
فاجتهد فأخطأ أن یأثم، بل إذ بذل وسعه أجر. فإنه أصاب ضوعف أجره، 

. 1الإثملكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغیر علم لحقه 
وقوع الاجتهاد منه صلى االله علیه وسلم في وقائع كثیرة، وهو دلیل الجواز  .2

-بمشاورة أصحابه في أساري صلى االله عليه وسلم:-اجتهاد النبي والوقوع منها
فأشار أبو بكر-رضي االله عنه- بأخذ الفداء، وأشار عمر بن الخطاب-، بدر

 ما رأى أبو بكر-رضي صلى االله عليه وسلمرضي االله عنه-بالقتل فترجى للنبي 
مَا . فنزل قول االله عز وجل معاتبا: ﴿صلى االله عليه وسلماالله عنه-اجتهادا منه-

كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِي الأَْرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا 
. 2﴾وَاللَّهُ یُرِیدُ الآَْخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

-كان مجتهدا. ولم یكن وحیا ولو صلى االله عليه وسلمفدل عتاب االله عز وجل على أنه-
. 3كان بطریق الوحي لما عوتب على ذلك

-أذن لأصحابه-رضوان االله علیهم-بالاجتهاد. صلى االله عليه وسلمأن النبي  .3
. 4وكان یقرهم على الصواب من اجتهاداتهم

الفرع الثالث: إجماع الصحابة 

-بدلالة كثرة صلى االله عليه وسلمعلى جواز الاجتهاد بعد وفاة النبي -اجماع الصحابة:
 بكر الصدیق. رضي االله عنه في أبيالوقائع التي اجتهد وفیها-ومن ذلك: قول 

 .331، ص13ینظر: ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحیح البخاري، مج- 1
 ).67سورة الأنفال، الآیة (- 2
 1038، ص8ینظر: نهایة الوصول في درایة الأصول، مج-  3

 .ینظر: الجصاص،  الفصول في الأصول 4 -
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 ومن الشیطان، واالله فمنيالدلالة: " قیل فیها إن یكن صوابا فمن االله، وإن یكن خطأ 
. 1ورسوله منه بریئان"

وقول عمر-رضي االله عنه لكاتبه: "أكتب ما رآه عمر، فإن یكن صوابا من االله، وإن 
. 2یكن خطأ فمن عمر"

المطلب الثالث: شروط الاجتهاد 

الفرع الأول: شروط المجتهد 

أولا: معرفة اللغة العربیة 

على المجتهد أن یعرف اللغة العربیة على وجه یتمكن به من فهم خطاب العرب، 
ومعاني مفردات كلامهم وأسالیبهم في التعبیر، إما بالسلیقة وإما بالتعلم بأن یتعلم علوم 
اللغة العربیة من نحو وصرف وبلاغة وأدب ومعان وبیان، وانما كان تعلم اللغة العربیة 

على هذا الوجه ضروریا للجهد، لأن نصوص الشریعة وردت بلسان العرب فلا یمكن 
فهمها واستفادة الأحكام منها إلا بمعرفة اللسان العربي على نحو جید لاسیما وإن 

نصوص الكتاب والسنة وردت في غایة البلاغة والفصاحة والبیان فلا یمكن فهمها حق 
الفهم وتذوق معانیها وإدراك ما تدل علیه إلا بمعرفة اللغة العربیة والإحاطة بأسالیبها 

في التعبیر وأسرارها البلاغیة والبیانیة، وما تومي إلیه كلماتها وعباراتها ...ویقدر تضلع 
المجتهد في معرفة اللسان العربي تكون قدرته على فهم النصوص وإدراك معانیها 

القریبة والبعیدة، لكن لا یشترط في المجتهد أن یعرف اللغة معرفة أئمتها والمشهورین 

رواه الدرامي في كتاب الفرائض، باب الكلالة، أنظر: سنن الدرامي المطبوع مع موسوعة السنة - 1
). وعبد الرزاق في المصنف، 2976. الأثر رقم (662، ص2، ج19الكتب الستة وشروحها، مج

 .192، ص3، والطبري في تفسیره، مج403، ص1مج
  .72ینظر: الجصاص،  الفصول في الأصول ،  المرجع السابق، صا- 2
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فیها، وانما یكفیه منها القدر اللازم لفهم النصوص الشرعیة فهما سلیما، یمكنه من 
. 1معرفة المراد منها

ثانیا: معرفة الكتاب: 

ومن شروط الاجتهاد التي تلزم المجتهد معرفة الكتاب، إذ هو أصل الأصول ومرجع 
كل دلیل فلا بد للمجتهد أن یعرف آیاته جمیعا معرفة إجمالیة، ویعرف آیات الأحكام 

فیه معرفة تفصیلیة لأن من هذه الآیات تستنبط الأحكام الشرعیة العملیة وقد قدرها 
. 2بعض العلماء بخمس مئة آیة

والحق إن آیات الأحكام غیر محصورة بهذا العدد، إذ یمكن بالنظر الدقیق والتأمل 
العمیق والإدراك الجید استنباط الأحكام من الآیات الأخرى حتى لو كانت في القصص 

فلا یلزم المجتهد حفظ آیات الأحكام، بل یكفیه أن یعرف  والأمثال، وعلى كل حال
موضعها من الكتاب حتى یسهل علیه الرجوع إلیها وقت الحاجة، وقد اعتنى العلماء 
بجمع هذه الآیات وشرحها وبیان الأحكام التي تدل علیها وصنفوا في هذا الموضوع 

مصنفات كثیرة مثل كتاب أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور 
ه، وكتاب أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي المتوفي 370صاص المتوفي سنةجبال
ه. كما أن بعض المفسرین للقرآن الكریم اعتنوا بتفسیر آیات الأحكام عنایة 543سنة

خاصة، فوقفوا عندها وقفة طویلة، وبینوا الأحكام التي تستفاد من هذه الآیات وأقوال 
الفقهاء فیها، ومن هذه التفاسیر تفسیر الطبرسي من فقهاء القرن السادس الهجري وقد 

سماه "مجمع البیان في تفسیر القرآن" فهذه الكتب ونحوها تسهل على المجتهد في 
الوقت الحاضر الرجوع إلى آیات الأحكام وإدراك ما تدل علیه من معان وأحكام. 

ومن معرفة الكتاب، المعرفة بالناسخ والمنسوخ من آیات القرآن الكریم، وهذا النوع  وإن 
كان قلیلا إلا أن معرفته لازمة للمجتهد، ومن الكتب المؤلفة في هذا الباب 

 402عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع، ص-  1
 403، صنفسهالوجیز في أصول الفقه، المرجع -  2
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كتاب(الناسخ والمنسوخ)للإمام أبي جعفر محمد ابن أحمد المشهور بالنحاس، والمتوفي 
ه. 338سنة

: 1ثالثا: معرفة السنة

بأن یعرف المجتهد صحیحها من ضعیفها، وحال رواتها ومدى عدالتهم وضبطهم 
وورعهم وفقههم، ویعرف متواتر السنة من مشهورها وأحادها، وأن یفهم معاني الأحادیث 

وأسباب ورودها ویعرف درجات الأحادیث في الصحة والقوة وقواعد الترجیح فیما 
بینهما، والناسخ والمنسوخ منها ولا یشترط أن یعرف جمیع الأحادیث بل یكفیه أن 

یعرف منه أحادیث الأحكام، ولا یشترط في معرفة هذه الأحادیث أن یحفظها عن ظهر 
قلب، بل یكفیه أن تكون عنده كتب السنة الصحیحة ویعرف مواضع أحادیث الأحكام 
فیها، كما یكفیه أن تكون عنده كتب الجرح والتعدیل لأئمة الحدیث حتى یعرف حالة 

الرواة، وانما قلنا یكفیه ما ذكرنا لأن الوصول إلى معرفة السنة على الوجه الذي 
ذكرناه، لأن الوصول إلى معرفة السنة على الوجه الذي ذكرناه من قبل المجتهد نفسه 
أصبح من الأمور العسیرة في الوقت الحاضر، فلابد من الاعتماد على التأویل على 

علماء الحدیث وأئمتهم. 

رابعا: المعرفة بأصول الفقه 

علم أصول الفقه ضروري لكل مجتهد وفقیه، كما ذكرنا، إذ بهذا العلم یعرف المجتهد 
أدلة الشرع وترتیبها في الرجوع إلیها وطرق استنباط الأحكام منها، وأوجه دلالات 

الألفاظ على معانیها وقوة هذه الدلالات وما یقدم منها وما یؤخر وقواعد الترجیح بین 
الأدلة إلى غیر ذلك مما یبحثه علم أصول الفقه، وقد ألف العلماء قدیما وحدیثا 

المصنفات الكثیرة في هذا العلم مما جعل من المیسور على العلماء الوقوف على 
أبحاثه وقواعده. 

 .404 المرجع السابق، ص ،الوجیز في أصول الفقه-  1
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 1الإجماعخامسا: المعرفة بمواضع 

یفتي بخلاف ما وقع علیه الإجماع وأن یعرف القواعد الكلیة للفقه  حتى لا یجتهد أو
الإسلامي لیكتسب بذلك ملكة لیفهم بها مقصود الشارع. 

سادسا: مقاصد الشریعة 

ومن شروط المجتهد معرفة مقاصد الشریعة وعلل الأحكام ومصالح الناس حتى یمكن 
استنباط الأحكام التي لم تنص علیها الشریعة بطریق القیاس أو بناء على المصلحة 
وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم وتحقق لهم مصالحهم ولهذا كان من لوازم 
مراعاة مصالح الناس واستنباط الأحكام بناء علیها الإحاطة بأعراف وعادات الناس، 

لأن مراعاتها مراعاة لمصالحهم المشروعة. 

 2سابعا: الاستعداد الفطري للاجتهاد

شرط ضروري وإن لم ینص علیه الأصولیون صراحة وهو أن یكون عند العالم استعداد 
فطري للاجتهاد بأن تكون له عقلیة فقهیة مع لطافة إدراك وصفاء ذهن وصفاء ونفاذ 
بصیرة وحسن فهم وحدة ذكاء إن بدون هذا الاستعداد الفطري لا یستطیع الشخص أن 

یكون المجتهد وإن تعلم آلة الاجتهاد التي ذكرناها في شروط، لأنها إذا لم تصادف 
استعدادا فطریا للاجتهاد لا تجعل الشخص مجتهدا. 

الفرع الثاني: شروط المسائل المجتهد فیها 

أما الشروط التي یلزم توفرها في المسألة المجتهد فیها فیمكن إجمالها فیما یلي: 

. 1أن تكون هذه المسألة لا یوجد فیها نص أصلا، أو الحكم مجمع علیه .1

 .41ینظر: یوسف القرضاوي، الاجتهاد في الفقه الإسلامي، ص- 1

 .405المرجع السابق، ص ، الاجتهاد في الفقه الإسلامي  2 -
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/أن یكون النص الوارد في هذه المسألة-إن ورد فیها نص-محتملا غیر قاطع، قابلا 2
قال 2للتأویل كقوله-صلى االله علیه وسلم-: "لا یصلین أحد العصر إلا في بني قریظة"

شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله: "وما كان من الاجتهادات المتنازع فیها التي أقرها 
االله ورسوله، كاجتهاد الصحابة في تأخیر العصر عن وقتها یوم قریظة أو فعلها في 

. 3وقتها، فلم یعنف النبي صلى االله علیه وسلم-واحدة من الطائفتین"

/ألا تكون المسألة المجتهد فیها من مسائل العقیدة فإن الاجتهاد والقیاس خاصان 3
. 4بمسائل الأحكام

/أن تكون المسألة المجتهد فیها من النوازل، أو مما یمكن من وقوعه في الغالب 4
. 5والحاجة إلیه ماسة

المطلب الرابع: بیان علاقة الاجتهاد بقاعدة سد الذرائع 

من خلال ما سبق في الحدیث عن سد الذرائع، اتضح أن الحكم بسد ذریعة ما ناتج 
عن النظر إلى المآلات فإن كان مآل الوسائل الصحیحة الشرعیة یفضي إلى مفسدة 
منعت تلك الوسیلة وسدت ذریعتها، وإن كانت الوسیلة تؤول إلى مصلحة تركت تلك 

الوسیلة وفتحت فهذه النظرة الدقیقة إلى مآلات الأفعال من كونها تفضي إلى مصلحة 
أو مفسدة لا یستطیع أن یحقق النظر الحقیقي في مآلاتها إلا المجتهد الذي كملت عنده 

 الاجتهاد، ومن هنا تظهر علاقة قاعدة "سد الذریعة" بالاجتهاد بشكل عام. آلة

، 7 طمحمد بن حسین بن حسن الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، - 1
 .481ص

 .946البخاري، أبو عبد االله، صحیح البخاري،  رقم:  2 -
، سنة 1ابن تیمیة، المستدرك على مجموع الفتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، طبعة - 3

 .234، ص2م، مجلد1998ه/1418
 .268سد الذرائع عند ابن تیمیة، المرجع السابق، ص-  4
 .269سد الذرائع عند ابن تیمیة، المرجع نفسه، -  5
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وتزداد هذه العلاقة أهمیة وقوة فیما لو كانت تلك الذرائع تحقق مصلحة وتؤدي إلى 
مفسدة في آن واحد فتعظم هنا مسؤولیة المجتهد ویتضح عمق اجتهاده في موازنته 

الدقیقة بین المصلحة والمفسدة ونظرته الدقیقة إلى الفعل نفسه من حیث مآله، وعلى 
المكلف نفسه من حیث قدرته وتحمله لما یحكم علیه بالمنع سدا للذریعة أو بالجواز 

فتحالها فقد یحكم المجتهد في زمن ما على مسألة معینة بالسد أو المنع أو بالفتح ثم 
یتغیر الحكم في زمن آخر على نفس المسألة بناءا على التغیرات التي حصلت وأیضا 
بناء على ما یتحقق من المصالح والمفسدة فالحكم بالذرائع بعد الاجتهاد لا یكون حكما 
دائما في كل زمان بل یتغیر الحكم بها بحسب ما یتحقق من مصلحة أو مفسدة المهم 

أن یجتهد في تحقیق مقصد الشارع عند إصدار الحكم في زمان ما. 

والحاصل أن عمل المجتهد في الذرائع هو بالنظر إلى مآلات الأفعال في مدى تحقیقها 
لمقاصد الشارع فإن كان سد الذریعة یحقق المقصود للشارع حكم به وإن كان مقصود 
الشارع یتحقق بالفتح فتحت الذریعة فیوازن بین السد أو عدمه لتحقیق مقصود الشارع. 

. الذرائع بسدِّ  المناط في الاجتهاد علاقة فرع الأول:   ال

 وتظهر ، المناط في بالاجتهاد صِلةً  الشرعیَّة الأدلة أوثق من الذرائع سدِّ  دلیل یُعْتَبر
: مایأتي أهمها من ، عدیدة جوانب في بینهما الوثیقة العلاقة

 الصادرة والأقوال الأفعال مآلات اعتبار المناط تحقیق في الاجتهاد ضوابط من: أولاً 
. المآل اعتبار إلى الأصل في راجعةٌ  الذرائع سدَّ  وقاعدة .1المكلفین عن

 ما مع یتفق حكماً  الفعلُ  فیأخذُ  الأفعال، مآلات إلى النَّظر هو الذَّرائع سدّ  في فالأصل
 الفعل كان فإذا یقصده، لا أو الفعل إلیه آل الذي ذلك یقصد أكان سواءٌ  إلیه، یؤول

بلقاسم  بن ذاكر بن محمد الزبیدي، الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، -   1
 .464م)،  ص2014هـ -1435، (1ط كوین للدراسات والأبحاث،تمركز 
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 غیر فهو خلافه إلى یؤدي كان وإنْ  مُعْتَبَر، فهو شرعاً  مطلوبٍ  مقصدٍ  إلى یؤدي
. مُعْتَبَر

 مآلات في النَّظر إلى الشَّارع قصد على الذَّرائع سدّ  قاعدة الشاطبي بنى وقد -
 من فعلٍ  على یحكم لا المجتهد لأنَّ  مخالِفة؛ أو موافقةً  أكانت سواءٌ  الأفعال
ادرة الأفعال  ما إلى النَّظر بعد إلاَّ  الإحجام أو بالإقدام المكلّفین عن الصَّ

. 1الفعل ذلك إلیه یؤول

 على مآلٌ  له یكون قد ثم ، مفسدة لدرء أو مصلحةٍ  لاستجلاب إما شُرِع قد والفعل
 المصلحة استجلاب أدى فربما بالمشروعیة، فیه القول أُطلق فإذا منه، ماقُصِد خلاف

 عملاً  وذلك ، یقصدها لم ).3 (2علیها تزید أو المصلحة تلك تساوي مفسدةٍ  إلى فیه
. الوسائل تلك مآلات في نظرٌ  الأصل في وهي ، الأحكام في الذرائع سدِّ  بقاعدة

 بالكتابیات الزواج من الصحابة بعضَ  عنه االله رضي عمر مَنْعُ : ذلك على الأمثلة ومن
 الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِینَ  وَطَعَامُ : ﴿تعالى قوله ،وهو الكتاب بصریح لذلك الشرع إباحة مع
 أُوتُوا الَّذِینَ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  الْمُؤْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لَهُمْ  حِلٌّ  وَطَعَامُكُمْ  لَكُمْ  حِلٌّ 

. 3﴾قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ 

. 4التصرُّفات في المكلَّفین مقاصد مراعاة المناط تحقیق في الاجتهاد ضوابط من: ثانیاً 

  الشارع مقصود على التحایُّلَ  بالمباح فیه المكلَّف قصد ما سدُّها یجب التي الذرائع ومن
 بها یقصد لم وإن الشارع حرَّمها الذرائع: "تیمیة ابن قال و.راجحة مفسدةٌ  ذلك عن فینتج

 .182، ص5ینظر: الشاطبي، الموافقات، ج-   1

 .177الموافقات ، المرجع السابق، ص-   2
 )5 (:المائدة - 3
. 465ص ، المرجع السابق،  الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي-  4
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 بالتحریم أولى كان المُحْرَّم نفسَ  بالشيء قصد فإذا المُحْرَّم، إلى إفضائها خشیة المُحَرَّم
  1"الذرائع من
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المبحث الثاني: تطبیقات فقهیة على الذرائع الربویة 

لا شك أن كلا من بیع العینة والتورق من الوسائل التي یتذرع بها قصد الوصول إلى 
 ولا ریب أن الوسائل لها حكم المقاصد والغایات فتكون هذه الذرائع ، عنه شرعا المنهي

 من هذه الذرائع في مطلبین الأول في  بیع العینة ینمنهیا عنها و سنتناول نموذج
 والثاني في بیع التورق . 

المطلب الأول: مسألة بیوع العینة 

الفرع الأول: تعریف العینة لغة واصطلاحا 

. 1 العینة في اللغة-بكسر العین: السلف: اعتان الرجل إذا اشترى نسیئةأولا لغة:

وتطلق العینة على: الربا. 

 أن یبیع سلعة إلى آخر نسیئة(بثمن مؤجل)ثم یشتریها منه بثمن أقل ثانیا اصطلاحا:
. 2منه حالا

الفرع الثاني:حكم بیع العینة 

اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في حكیم بیع العینة على قولین: 

 أن بیع العینة محرم، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وقال به الحنفیة القول الأول:
. 3والمالكیة والحنابلة

. 1 أن بیع العینة جائز وهو مذهب الشافعیةالقول الثاني:

 . 298ابن منظور ، لسان العرب، ص1 -
ه، دار الفكر، بیروت، 1421بكر السرخسي، المبسوط، طبعة الأولى،  شمس الدین أبو- 2

 .382، ص11جزء
، 7كمال الدین محمد بن عبد الواحد، ابن همام الحنفي، فتح القدیر، دار الفكر، بیروت، جزء- 3

 .213ص
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أدلة القول الأول: 

حدیث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "إذا  .1
تبایعتم بالعینة وأخذتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط االله علیكم 

. 2ذلالا ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم"
إسحاق السبیعي قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولید لزید بن أرقم  عن أبي .2

فقالت لهم أم ولد زید: "إني بعت من زید عبدا بثمانمائة نسیئة واشتریته منه 
بستمائة نقدا فقالت عائشة رضي االله عنها: أبلغي زیدا أن قد أبطلت جهادك مع 

صلى االله علیه وسلم-إلا أن تتوب بئس ما شریت وبئس ما  رسول االله
. 3اشتریت

ي: فهذا التغلیظ العظیم لا تقوله رضي االله عنها إلا عن توقیف افقال القر -
. 4تكون هذه الذرائع واجبة السدف

وقال الشوكاني: وفیه دلیل على أنه لا یجوز لمن باع شیئا بثمن نسیئة أن  -
ما إذا ، أیشتریه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا قبل قبض الثمن الأول

كان المقصود التحیل لأخذ النقد في الحال ورد أكثر منه بعد أیام فلا شك 
 5إن ذلك من الربا المحرم الذي لا ینفع في تحلیله الحیل الباطلة

 .38، ص3ینظر: محمد بن إدریس الشافعي، الأم، الطبعة الثانیة، دار المعرفة، بیروت، ج- 1

 .28، ص2أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، ج2 -
ه، 1344البیهقي في سننه، السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسین البیهقي، طبعة الأولى، - 3

 .230، ص5مجلس دائرة المعارف النظامیة، حیدر أبارد، الهند، مجلد

 .267 صالمرجع السابق، ینظر: القرافي، الفروق، 4 -
محمد علي الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحادیث سید الأخیار، طبعة دار إحیاء التراث -  5

 232، ص5العربي، بیروت، ج
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  والصورة المذكورة هي صورة بیع العینة ولیس في حدیث الباب ما یدل
 نهى عن هذا البیع ولكن تصریح صلى االله عليه وسلمعلى أن النبي 

 عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول االله 

 یدل على أنها قد علمت تحریم ذلك بنص من الشارع إما على جهة صلى االله عليه وسلم
العموم كالأحادیث القاضیة بتحریم الربا الشامل لمثل هذه الصورة أو على جهة 

الخصوص كحدیث العینة التي لا ینبغي أن یظن بها أنها قالت هذه المقالة من دون 
أن تعلم الدلیل على التحریم لأن مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر لا تكون من 

. 1اطتيجهة الموجبات للإح

أن الذرائع حرمها الشارع وإن لم یقصد بها المحرم خشیة إفضائها إلى المحرم،  .3
فإذا قصد الشيء نفس المحرم كان أولى بالتحریم من الذرائع، والعینة یغلب فیها 

 ،قصد الربا فتصیر ذریعة فیسد هذا الباب لئلا یتخذه الناس ذریعة إلى الربا
 إلى أن یقصد مرة ةویقول القائل لم أقصد به ذلك، ولئلا یدعو الإنسان فعله مر

أخرى، ولئلا یعتقد أن جنس هذه المعاملة حلال ولا یمیز بین القصد وعدمه، 
. 2ولئلا یفعلها الإنسان مع قصد خفي یخفى من نفسه على نفسه

 3أدلة القول الثاني:

بَاقوله تعالى:﴿ .1  4﴾وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

 .233نیل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحادیث سید الأخیار، المرجع السابق، ص-  1
ه، 1408بن تیمیة، إقامة الدلیل على إبطال التحلیل، تحقیق عبد القادر عطا، الطبعة الأولى، - ا2

 .173، ص6دار الكتب العلمیة، ج
 10إقامة الدلیل على إبطال التحلیل ، المرجع السابق، ص-  3

 275سورة البقرة، آیة رقم 4 -
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 أن الآیة عامة تتناول كل بیع، وتقتضي إباحة جمیع البیوع، وجه الدلالة: -
وأجیب عنه: بأن هذا عام وحدیث  .1ومنها بیع العینة.. إلا ما خصه الدلیل

النهي عن العینة خاص والخاص مقدم على العام. 
أن رسول االله صلى االله  عن أبي سعید الخذري وعن أبي هریرة رضي االله عنهما:  .2

عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه يتمر جنيب، فقـال رسول االله صلى االله عليه  
وسلم  "أكل تمر خيبر هكذا؟" قـال: لا واالله يا رسول االله إنا لنأخذ الصاع من هذا  

بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقـال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "لا تفعل بع الجميع  
. 2"بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنيا

 من هذا الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم قال له بیعوا وجه الدلالة: -
هذا واشتروا بثمنه من هذا ولم یفرق بین أن یشتري من المشتري أو من 

غیره فدل على أنه لا فرق. 

وأجیب عنه من أوجه: 

كون العقد الثاني من البائع الأول، ولم یرد في الحدیث جواز ب أن المنع خاص الأول:
. 3ذلك

 أمره ببیع السلعة الأولى ثم یبتاع سلعة أخرى، صلى االله عليه وسلم: أن النبي الثاني
ومقتضى ذلك أن یكون البیع صحیحا، ومتى وجد البیع على وجه الصحة فلا خلاف 

فیه ونحن لا نسلم بصحة بیع العینة، فلا یكون داخلا في الحدیث. 

: أن الحدیث لم یتعرض لشروط البیع وموانعه، فلا یصح الاحتجاج به على نفي الثالث
شرط مخصوص كما لا یصح الاحتجاج به على نفي جمیع الشرط. 

 .268ج، ص3ینظر: الفروق،  1 -

 رقم الحدیث 102ج، ص3أخرجه البخاري، كتاب البیوع باب إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منه، 2 -
 .47صج، 5، ومسلم كتاب المساقاة باب بیع الطعام مثل بمثل ، 2201

 .21ج، ص11شرح صحیح مسلم،  3 -
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أنه لا یلزم من الإثم في العقد بطلانه في ظاهر الحكم مع كون من عمل الحیل  .3
. 1بالمكر والخدیعة یأتي في الباطن

وأجیب عنه: بأن محل ذلك إذا لم یكن الأغراض الفاسدة هي الباعثة على العقد وإلا 
منع كما في عقد العینة. 

أنه ثمن یجوز بیع السلعة به من غیر بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك  .4
. 2الثمن أو أكثر

الفرع الثالث: الترجیح وبیان كون بیع العینة من صور الذرائع الربویة 

الذي یظهر رجحانه هو عدم جواز بیع العینة، لورود الحدیث الصحیح الصریح في و 
 ذلك وضعف أدلة المجیزین في الدلالة على الجواز، واالله تعالى أعلم. نالنهي ع

وجه كون بیع العینة من صور الذرائع الربویة  .1

أن حقیقة الأمر في بیع العینة هي أن یكون هناك عقد بین المقرض والمقترض صورته 
في الظاهر بیع حیث یبیع المقرض سلعة بثمن مؤجل للمقترض ثم یشتریها منه بثمن 

أقل منه حالا، فیؤول الأمر إلى أن المقترض أخذ مبلغا من المال حالا ویلزمه أنه یرده 
بأكثر منه مؤجلا، وهي هذه حقیقة الربا. 

وأما السلعة التي توسطت بینهما فإنها لا عرض فیها لواحد منهما بل جعلاها سبیل-
. 3في ظنهما- للتخلص من صریح الربا المحرم

ینظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري ، المرجع السابق،  - 1
 .377، ص12ج
 .232، ص8أبي القاسم عبد الكریم الكافي، فتح العزیز شرح الوجیز، طبعة دار الفكر، مج2 -

صور الحیل الربویة في البیوع،  أحمد بن محمد بن عابد الرفاعي الجهني، الإفصاح عن بعض  3 -
قسم المصارف الإسلامیة، كلیة إدارة الأعمال، جامعة عجلون الوطنیة، الأردن، 

 .12م، ص2012ه/1433
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المطلب الثاني: بیع التورق عند الفقهاء 

الفرع الأول: تعریف التورق لغة واصطلاحا 

: طلب الورق ومثله الترفق: أبي طلب الرفق، والتعلم: طلب العلم جاء التورق لغة أولا:
في الموسوعة الفقهیة: "وأورق الرجل: أي صار ذا ورق، واستورق، أبي طلب الورق 

مستورق، والورق الدراهم المضروبة(أي المسكوكة)من الفضة وغیر الفضة، وقیل  فهو
. 1الفضة مضروبة وغیر مضروبة

والتورق مصدر تورق، فیقال: تورق الحیوان: أي أكل الورق، وأورق الشجر، أي خرج 
ورقه، وأصله من الورق بفتح الراء، والورق بكسر الراء والإسكان وهي: النقرة 

. 2المضروبة، وهي الدراهم من الفضة وجمعه أوراق

وكلمة التورق على هذا المعنى: هي سعي المرء بكلفة ومشقة في الحصول على النقد 
لأن صیغة (تفّعل)تدل على دخول المرء في الشيء بعناد وكلفة، وأنه لیس من أهله، 

مثل: تحلم وتشجع وتجلد...وعلى ذلك فإنه لا یقال لغة للتاجر الذي یبیع شیئا من 
أعیان ماله نقدا لوفاء دینه أو لتوسعه في معیشته(متورقا)لانتفاء ذلك المعنى في بیعها. 

وقد ورد لفظ(الورق)بالقرآن الكریم مضافا، بفتح الراء وكسرها: هو الكسر الذي ورد في 
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى قول االله سبحانه وتعالى حكایة عن أصحاب الكهف:﴿

-ذكر الفخر الرازي في تفسیره أن بعض القراء  3﴾الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
قرأها ساكنه الراء مفتوحة الواو ومنهم من قرأها مكسورة الواو ساكنة الراء. وقرأ ابن 

ج، 14م، 2001ه/1421، 1طالموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، 1 -
 .148ص

 .51 ص إبراهیم عبد اللطیف إبراهیم العبیدي، حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي،2 -
 .19سورة الكهف، جزء من الآیة 3
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كثیر بورقكم بكسر وإدغام القاف في الكاف...والورق اسم الفضة سواء كانت مضروبة 
. 1أم لا..."

وكذلك ورد هذا اللفظ(الورق)في الحدیث الشریف-بكسر الراء-بقوله صلى االله علیه 
وسلم: "ألا أنبئكم بخیر أعمالكم وأرضاها عند ملیككم. وأرفعنا في درجاتكم، وخیركم من 
إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم، ویضربوا أعناقكم؟" قالوا: 

 ذكر الورق صلى االله عليه وسلم.فقد أردف النبي 2وما ذاك یا رسول االله؟ قال: "ذكر االله"
بعد الذهب ما یعني أن هذه اللفظة كانت تستخدم كمسمى الفضة. 

وعلى هذا یكون التورق، طلب النقود من الفضة، ثم تحول هذا المفهوم إلى طلب النقد 
عموما سواء كان فضة أم ذهبا، أم كان عملة ورقیة، فبقي أصل ثم توسع مدلوله تبعا 

. 3لتوسع في مفهوم النقد

ثانیا: بیع التورق في الاصطلاح الفقهي 

أما بیع التورق في الاصطلاح الفقهاء: فإن أغلب الفقهاء الأقدمین الذین تحدثوا عن 
بیع التورق لم یذكروا له تعریفا وإنما اكتفوا بذكر صورته، ومن ذلك من ذكره المرداوي 

بقوله: "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما یساوي مائة. بمائة وخمسین، فلا بأس-نص 
. 4علیه-وهو المذهب، وعلیه الأصحاب، وهي مسألة التورق

تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، للإمام محمد محمد الرازي فخر - 1
 .104، ص11ج، 1994ه/1414الدین المشتهر بخطیب الري، دار الفكر ، بیروت، 

م، برقم 1998ه/1418، 1الحدیث أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، دار الجیل، بیروت، ط- 2
3790/329-330. 

 52 ص المرجع السابق، حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي،- 3
 .54حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، المرجع نفسه، ص- 4
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-وقد عرفه الموسوعة الفقهیة بالآتي: "فهو أن یشتري سلعة نسیئة، ثم یبیعها نقدا-لغیر 
. 1البائع- بأقل مما اشتراها به لیحصل بذلك على النقد"

ومصطلح التورق خاص بفقهاء الحنابلة، أما بقیة المذاهب فإنهم لا یفردون له اسما 
مستقلا، إنما یدرجونه ضمن بیوع العینة وهو اشتراط عدم رجوع السلعة إلى البائع نفسه 

والشافعیة یسمونه بالزرنقة قال أبو منصور الأزهري: "وأما الزرنقة فهو أن یشتري 
الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم یبیعها من غیر بائعها بالنقد، وهذا جائز عند جمیع 

. 2الفقهاء"

ومعنى التورق الاصطلاحي مستمد من المعنى اللغوي نظرا لاشتقاقها من (الورق)الذي 
یعني في أصل الوضع الدراهم الفضیة، فقالوا: إن مشتري السلعة یبیع بها، لأن غرضه 

الورق لا السلعة-وقد خلط بعض أهل العلم بین بیع العینة وبیع التورق بسبب الشبه 
الحاصل بین كلا البیعتین، فقد قال الفیومي بعد أن عرف العینة وذكر خلاف العلماء 

فیها: "فلو باعها المشتري من غیر بائعها في المجلس فهي عینة أیضا لكنها جائزة 
. 3باتفاق"

الفرع الثاني: حكم بیع التورق عند الفقهاء: 

یمكن تقسیم خلاف الفقهاء في حكم بیع التورق إلى ثلاثة أقوال: 

 .148ج، ص14مرجع سابق، الالموسوعة الفقهیة، 1 -
 د. ، دراسة وتحقیقأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، الزاهر في غریب ألفاظ الإمام الشافعي2 -

 .313م، ص1998ه/1419، 1عبد المنعم الطوعي، دار البشائر الإسلامیة، ط
أحمد ابن محمد بن علي المقرني الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، - 3

 م.1994ه/1413دار الكتب العلمیة، بیروت، بیروت، الطبعة الأولى، 
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 الجواز وهو قول الحنابلة الذین ذكروه صراحة وتوسعوا فیه، وقول القول الأول:
. 1الجمهور الذین لم یذكروه ولم یشیروا إلى حرمته فبقى على الأصل عندهم

. 3،وابن القیم2 المنع وهو مذهب ابن تیمیةالقول الثاني:

 الكراهة وهي احدى الروایتین عن الإمام أحمد ومذهب عمر بن عبد القول الثالث:
. 4العزیز

الأدلة: 

أولا: أدلة القائلین بالجواز: 

استدل أصحاب القول الأول القائلین بالجواز بالكتاب والسنة والعقل. 

. 5﴾وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ من الكتاب قوله تعالى:﴿ .1
 أن االله تعالى قد أحل جمیع البیع إلا ما دل دلیل ووجه الاستدلال عندهم: -

على تحریمه، حیث جاءت الآیة بلفظ العموم في كلمة -البیع-والعموم 
یظهر في(أل)التي تفید استفراق الجمیع والتي ترجع على جمیع أصناف 

البیع وصیغة إلا ما دل دلیل على تحصیصه من العموم، بتحریم أو كراهة، 
كما جاء النهي عن بعض أصناف البیوع، وبیع التورق من البیوع المشمولة 

 السابقمرجع ال، 56حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، ص 1 -
أحمد ابن حلیم بن تیمة الحراني أبو العباس، القواعد النورانیة، تحقیق محمد حامد الفقي، دار - 2

 .1/1399/121المعرفة، بیروت، 
ابن قیم الجوزیة، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ضبط وتحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، 3 -

 .9/346دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .57 ص المرجع السابق،  حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي،4-

 .275سورة البقرة، الآیة - 5

                                                            



الفصل الثا�ي:  الاج��اد �� الذرائع الر�و�ة وتطبيقاتھ 

 الفقهية
 

 
70 

بهذا العموم في الإباحة، إذا لم یرد تحریم أو نهي عنه هاهنا في الكتاب أو 
السنة أو عمل الصحابة الكرام، فیبقى الأصل على عمومه. 

من السنة:  .2

ومن السنة فقد استدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم في صحیحها عن أبي سعید 
 صلى االله عليه وسلمالخدري(رضي االله عنه)وأبي هریرة(رضي االله عنه)،أن رسول االله 

: "أكل صلى االله عليه وسلماستعمل رجلا على خبیر فجاءه بتمر جنیب، فقال رسول االله 
تمر خبیر هكذا؟" قال كلا یا رسول االله إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین 

لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع : "صلى االله عليه وسلمبالثلاثة، فقال رسول االله 
. 1"بالدراهم جنیبا

 عندهم: أن الأصل في العقود هو تحقیق صورته الشرعیة، ووجه الدلالة -
وأن الاحتمالات الواردة لنیة العاقد لا أثر لها، وأن الشيء، قد یكون حراما 

لعدم تحقیق صورته الشرعیة، كما في حادثة تمر خبیر، فقد تحول العقد في 
صلى االله عليه وسلم  الصورة غیر الجائزة إلى الصورة الجائزة بتصحیح النبي 

لصورة العقد، مع أن المحصلة النهائیة واحدة في كلتا الحالتین، إذا كان 
الرجل یحصل على التمر الجید بمقدار صاع مقابل صاعین من التمر 

الرديء، وكل الذي جرى أنه باع الصاعین من التمر الرديء بثمن واشترى 
بهذا الثمن صاعا من التمر الجنب. 

فهم یرون أن العقد في التورق قد تم بین الطرفین على شراء السلعة نسیئة، فما دام 
. 2العقد قد استكمل شروطه فإن البیع صحیح

 استدلوا من المعقول حیث تبدو حاجة الناس لنقد حاجة كبیرة في /من المعقول:3
بعض الأحیان من سداد دین أو علاج من مرض أو غیرها من لوازم الحیاة الضروریة. 

 .131،ص3جابن قیم الجوزیة، - 1
 .57صالمرجع السابق،  حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، - 2
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أدلة القائلین بالمنع  -

تفاوتت الأحكام ممن قال بعدم جواز هذا البیع، فللإمام أحمد روایتان أحدهما الكراهة 
ولكن المختار في المذهب الجواز كما قدمنا: 

 ابن تیمیة إلى تحریمه وتبعه في ذلك ابن القیم وغلظ القول في المسألة. الإماموذهب 

. 1وذهب إلى القول بكراهته عمر بن عبد العزیز(رحمه االله)ومحمد بن الحسن الشیباني

 بیع التورق بالآتي ي مانعلاستدلا -

: إنه وسیلة إلى الربا وطریق موصل إلیه، إذا الغایة تحصیل النقد، ولیست السلعة، أولا
وعملیة البیع صوریة(حیلة)حیث استدل ابن القیم بأن من أراد أن یبیع مائة بمائة 

وعشرین إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثمن اشتراها بالثمن الحال، ولا غرض 
لواحد منهما في السلعة بوجه ما، وإنما هي كما قال فقیه الأمة-بني ان عباس-(رضي 

االله عنه): "درهم بدراهم دخلت بینهما حریرة" فلا فرق بین ذلك وبین مائة وعشرین 
درهما بلا حیلة ألبته، لا في شرع ولا في عقل ولا في عرف. بل المفسدة التي حرم الربا 

. 2بعینها قائمة مع الاحتمال أو أزید منها

القول الأول على هذا القول بأن بیع التورق لیس وسیلة إلى الربا.  رد مؤیدو -وقد
بدلیل أن المتورق لیس من نیته ارتكاب الحرام بل نیته اجتنابه، وذلك أن أبواب الحرام 
مفتوحة أمامه، وأقل تكلفة من التورق، واستدلوا أیضا بما ذكره ابن تیمیة نفسه بعد أن 

ذكر بیع العینة والتورق بقوله: "وأصل هذا الباب، أن الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ 
ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحله االله فلا بأس، وإن نوى ما حرم االله، وتوصل إلیه 

 .62 ص المرجع السابق،  حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، - 1
 .93، ص3ج السابق، مرجع ال الموقعین عن رب العالمین، إعلام- 2
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فإن التورق-حسب قولهم-بعید عن الربا ولا یظهر فیه قصد 1بحیلة فإن له ما نوى...."
 2الربا ولا صورته، إذا هو یختلف عن بیع العینة.

أما عن مسألة القصد-قصد المشتري النقد ولیست السلعة-فقد ردوا علیه، بأن النبي 
 قد وجه عامله في خبیر لتحقیق قصد الحصول على الجنیب من صلى االله عليه وسلم

التمر، بأن یبیع الجمع ویشتري بثمنه جنیبا، ولم یكن هذا القصد مانعا من صحة هذا 
التصرف، والأخذ بهذا المخرج الصحیح للحصول على تحقیق الرغبة. 

ومن جهة أخرى قالوا: لو أردنا ان نطبق حال ما احتاج إلى النقد وسلك في سبیل ذلك 
مسالك الحصول علیه من بیوع المرابحة أو المشاركة المتناقضة أو بیوع السلم، وغیر 

ذلك من وسائل الحصول على الاستزادة من النقود مما هو جائز شرعا لقلنا بمنع ذلك، 
لأن قصد الحصول على النقد بواسطة شراء سلع ثم بیعها. وهذا لم یقل به أحد. 

-أما استدلال ابن القیم بقول ابن عباس(رضي االله عنهما) "درهم بدرهمین وبیتهما 
حریرة". ومحاولة تطبیق ذلك على بیع التورق، فهو قیاس مع الفارق. بسبب أن الحریرة 

لا تساوي قیمتها الدرهم الزائد وإنما جيء بها التحلیل، أما التورق فالراغب في النقد 
یشتري سلعة بثمن مؤجل مثل الذي تباع به السلعة نفسها على آخر بیعا مؤجلا، ثم إن 

مشتریها یبیعها في السوق بثمن حالا، فظهر بهذا الفرق بین المسألتین. 

-وهذا الرد لیس على إطلاقه، لأن بیع التورق في الغالب یباع بأقل من سعره الأول، 
لحاجة المستورق إلى النقد، مما یظهره إلى بیع السلع بأقل مما اشتراها من أجل 

. 3حصوله على النقد بأسرع وقت

 .447ج، ص29 ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، 1 -
 .64صسابق، المرجع ال، 63حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، ص- 2

 .64 ص المرجع نفسه، حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي،3 -
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: بیع التورق یدخل في بیع المضطر المنهي: قال ابن القیم "وهذا المضطر إن ثانیا
أعاد السلعة إلى بائعها فهي العینة، وإن باعها لغیره فهو المتورق، وإن رجعت إلى 

ثالث یدخل بینهم فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة یعتمدها المرابون، وأخفها: التورق، 
وقد كرهه عمر بن عبد العزیز، وعن أحمد روایتان، وأشار في روایة الكراهة إلى أنه 

مضطر وهذا من فقهه(رضي االله عنه). 

قال: فإن هذا لا یدخل فیه إلا مضطرا وكان شیخنا(رحمه االله تعالى)یمنع من مسألة 
التورق، ورجع فیه مرارا وأنا حاضر، فلم یرخص فیه وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا 
موجود فیها بعینة مع زیادة الكلفة بشراء السلعة وبیعها والخسارة فیها، والشریعة لا تحرم 

. 1الضرر الأدنى وتبیح ما هو أعلى منه"

وأجیب هذا الاستدلال. بأن النهي الوارد في الحدیث عن بیع المضطر، فیه مقال، 
فللحدیث روایات أقواها ما رواه أبو داود بإسناده عن شیخ من بني تمیم فقال: خطبنا 

علي(رضي االله عنه) قال: "سیأتي على الناس زمان عضوض یعض الموسر على ما 
﴾یعز الأشرار ویستذل وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ في یدیه ولم یؤمر بذلك قال تعالى:﴿

الأخیار وما یمنع المضطرون، وقد نهى رسول االله صلى االله علیه وسلم "عن بیع 
. 2المضطر وعن بیع الغرر وعن بیع الثمرة قبل أن تطعم"

-ثم ذكروا رد آخر، من جهة أخرى، حیث قالوا: وهذا الاعتراض على بیع التورق لیس 
بحجة لسببین: 

 أن العلماء فسروا بیع المضطر من وجهین: السبب الأول:

 .134، ص 3أعلام الموقعین، المرجع سابق، ج- 1
رواه أبو داود في كتاب السنن، سنن أبي داود للإمام أبي داود سلیمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، دار - 2

 .135، ص4جم، 1998ه/1419، 1القبلة للثقافة الإسلامیة، جده، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، ط
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أحدهما أن یضطر للعقد من طریق الاكراه علیه، وهذا بیع فاسد لا ینعقد، والثاني أن 
وهذا 1یضطر إلى بیع لدین یرهقه أو مؤنة ترهقه. فیبیع ما تحت یده بالوكس للضرورة

. 2﴾وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ سبیله أن یعان وینظر، قال تعالى:﴿

. 3-ولكن العقد صحیح مع الكراهة عند أكثر أهل العلم

التورق لا یأخذ به إلا المضطر وهو منهي عنه قول فیه   قولهم: إنالسبب الثاني:
نظر، والاستدلال في غیر محله بسبب أن حقیقة التورق هو ظهور الرغبة من صاحبها 

في الحصول على نقد كي یغطي حاجته إلیه سواء كانت تقتضیها مصلحة في 
الاكتساب أم تقتضیها حاجته في شؤون حیاته من توسعة على نفسه ومن یعیل أو 

زواج أو شراء بیت...وهذا في حقیقة الأمر لا یعد اضطرارا في الحصول على النقد، 
وإنما تعد الرغبة في الحصول علیه لتغطیة حاجة ما به. 

الجمهور بتحریمها.  : أن بیع التورق یشبه بیع العینة التي قالثالثا

وقدر مؤیدو القول الأول على هذا الاستدلال بقولهم: معلوم أن جمیع وسائل التجارة 
من بیع وشراء ومشاركة...وجمیع أنواع الاستثمار الغرض منها هو الحصول على 

النقد، وهذه آلیات ووسائل، ومعلوم أیضا أن التورق یختلف عن العینة، والفرق بین بیع 
التورق وبیع العینة، هو أن بیع العینة أن یشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس 

بثمن مؤجل ثم یبیعها بثمن حال أقل من ثمنها المؤجل على من اشتراها منه، وسمیت 
رجعت إلیه بعینها، بل في أغلب الأحیان تبقى  بالعینة، لأن عین السلعة التي باعها

في مكانها دون أن تتحرك من المخزن أو المحل الموجود فیه أصلا، فهي محرمة لأنه 
یغلب على الظن أنها اتخذت حیلة للتوصل بها إلى الربا. فصارت بذلك محرمة على 

قول أكثر أهل العلم. 

 .65حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، المرجع السابق، ص- 1
 .28سورة البقرة، الآیة - 2
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-أما التورق، فهو أن یشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم یبیعها 
بثمن حال، الغالب أنه أقل من ثمنها المؤجل، وذلك على غیر من اشتراها منه لینتفي 

بذلك غلبة الظن بالتحایل بهذا البیع إلى الربا، فصار بذلك بیعا صحیحا، حیث إن 
السلعة لم ترجع لصاحبه-البائع-أي تحركت ولم تبق في مكانها في المحل التي كانت 

فیه، وإنما اشتراها طرف ثالث، لا علاقة له باتفاق أو ما شابه ذلك بالبائع الأول. 

فالفرق یظهر جلیا بین البیعتین، فالسلعة ترد إلى البائع نفسه، بینما تذهب إلى مشتري 
. 1آخر غیر البائع في بیع التورق

وقد سبق أن ذكرنا تعریف المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة لبیع 
حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم یبیعها المشتري بنقد  التورق بأنه: "شراء السلعة في

لغیر البائع للحصول على النقد(الورق)".فصحة جواز هذا البیع مشروطة بعدم البیع 
إلى بائعها الأول بأقل من سعرها للخروج من بیع العینة، حیث جاء بقرار المجمع 
الفقهي نفسه: "جواز هذا البیع مشروط بـأن لا یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما 
اشتراها به على بائعها الأول مباشرة ولا بواسطة، فإن فعل فقد وقع في بیع العینة 

. 2المحرم شرعا لاشتماله على حیلة الربا فصار عقدا محرما

وبناءا على ما ذكرنا من كلام أهل العلم، فیمكن أن نحدد أهم الضوابط والشروط لجواز 
بیع التورق هي: 

أن یكون المشتري للسلعة تورقا محتاجا للمال احتیاجا حقیقیا، في علاج أو  .1
زواج أو بناء منزل... 

أن یعجز على الحصول على المال بالطرق الشرعیة الأخرى كالقرض الحسن  .2
أو السلم. 

 67حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي،المرجع السابق،  ص 1 -

قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الخاص بجواز بیع التورق في دورته الخامسة عشر، 2 -
 م.1998ه/1419

                                                            



الفصل الثا�ي:  الاج��اد �� الذرائع الر�و�ة وتطبيقاتھ 

 الفقهية
 

 
76 

أن لا یشتمل العقد على ما یشبه صورة الربا، فیبین البائع المبلغ والمدة اللازمة  .3
للسداد ویظهر المشتري موافقته على ذلك. 

أن لا یبیع المشتري السلعة المشتراة، إلا بعد قبضها وحیازتها لورود النهي عن  .4
بیع السلع قبل أن یحوزها التجار إلى رحالهم. 

أن لا یبیعها المشتري على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها، لأنها تصبح  .5
. 1بذلك بیع العینة المنهي عنه على قول أكثر أهل العلم

التورق الفقهي  الفرع الثالث: صور بیع

نستطیع أن ننظر إلى بیع التورق من خلال الصور الآتیة: 

أن یكون الشخص فیها بحاجة إلى النقود لا یجد من یقرضه، أو لا الصورة الأولى: 
یرید أن یطلب قرضا من أحد، فیشتري سلعة نسیئة لیبیعها في السوق إلى غیر البائع، 

من غیر أن یعلم أحد بنیته وقصده وحاجته للنقد. 

وهذه الصورة لا غبار علیها أبدا، إذا إن المشتري قد استجمع شرائط البیع، فدخلت 
السلعة في ملكه، ثم قام بعد ذلك ببیعها بثمن حال إلى غیر من اشتراها منه. 

 أن یحاول طالب النقد الحصول على قرض من بائع أو تاجر ما، الصورة الثانیة:
فیمتنع التاجر أو البائع من إقراضه، ولكنه یعرض علیه سلعة نسیئة إلى أجل محدد 

من غیر زیادة مقابل الأجل، على أن یبیعها في السوق نقدا وینتفع من ثمنها ثم یسدده 
بعد حلول الأجل. وهذه الصورة جائزة أیضا، لاستجماع شرائط البیع. 

 أن یطلب المستورق قرضا من تاجر فیقول له التاجر لیس عندي نقود الصورة الثالثة:
ولكن أبیعك هذه السلعة نسیئة إلى أجل ولكن مع زیادة سعرها الأصلي، على أن 

 .70إبراهیم عبد اللطیف إبراهیم العبیدي، حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، ص- 1
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تبیعها في السوق نقدا، ویتم التسدید بحلول الأجل المتفق علیه.(هذه الصورة هي التي 
. 1وقع فیها الخلاف، كلما یلي)

الفرع الرابع: الترجیح: 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا محمد وعلى أله 
وصحبه، أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، في دورته الخامسة 
ه، 1419رجب11عشرة المنعقدة بمكة مكرمة، التي بدأت یوم السبت

م. قد نظر في موضوع حكم بیع التورق. 31/10/1998الموافق

وبعد التداول والمناقشة، والرجوع إلى الأدلة، والقواعد الشرعیة، وكلام العلماء في هذه 
المسألة قرر المجلس ما یأتي: 

: إن بیع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم یبیعها أولا
المشتري بنقد لغیر البائع للحصول على النقد(الورق). 

: إن بیع التورق هذا جائزا شرعا، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البیوع ثانیا
بَا﴾الإباحة، لقول االله تعالى:﴿ ولم یظهر في هذا البیع ربا، لا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

قصد ولا صورة، ولأن الحاجة داعیه إلى ذلك لقضاء دین أو زواج أو غیرهما. 

: جواز هذا البیع مشروط بأن لا یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به ثالثا
على بائعها الأول مباشرة ولا بواسطة، فإن فعل فقد وقع في بیع العینة المحرم شرعا 

لاشتماله على حیلة الربا فصار عقدا محرما. 

: إن المجلس وهو یقرر ذلك یوصي المسلمین بما شرعة االله سبحانه-لعباده-من رابعا
القرض الحسن من طیب أموالهم طیبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة االله لا یتبعه من ولا 

 .72حقیقة التورق الفقهي والتورق المصرفي، المرجع السابق،  ص 1 -
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أذى، وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبیل االله تعالى، لما فیه من التعاون والتعاطف 
والتراحم بین المسلمین وتفریج كرباتهم وسد حاجاتهم، وإنقاذه من الإثقال بالدیون 

والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعیة في ثواب القرض الحسن 
والحث علیه كثیرة لا تخفى. كما یتعین على المستعرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء 

وعدم المماطلة. 

  1الفرع الخامس:  التكییف الشرعي للتورق المصرفي

تنوعت أسباب عدم إجازة التورق المصرفي بین الفقهاء فمنهم من أسس التحریم على 
أن التورق شبیه بالعینة ومنهم من اعتبر بأن التورق ینطوي على حیلة من وسائل الربا 
 ومنهم من اعتبر مجموعة من العقوم المتداخلة وسوف نوضح ذلك على النحو التالي:

  أن التورق المصرفي یعتبر من عقود العینة: أولا

عرف الفیومي العینة في المصباح بقوله العینة بالكسر السلف، وأعنان الرجل إشترى 
 العینة بالكسر وفسرها الفقهاء بأنها بیع الرجل المتاع إلى والاسمالشيء بالشيء بنسیئة 

أجل ثم یشتري في المجلس بثمن حال لیسلم له .  

وقیل لهذه البیعة عینة لأن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلها عینا أي نقدا حاضرا  
وقال أبو إسحاق الجورجاني أنها من العین لحاجة الرجل إلى العین من الذهب والورق  

والعینة یقوم البائع (البنك )بشراء السلعة من السوق ثم بیعها على المشتري ثم بیعها 
مرة ثانیة وقد ورد النهي عن بیع العینة وتحریمها من قبل الفقهاء  فالمصرف هو الذي 

، وهو الذي رتب بیعها لشركة أخرى 2یبیع السلعة للمتورق نسیئة بأكثر من ثمنها نقدا 
نقدا باقل من ثمنها بإتفاق سابق وهذا الإتفاق یجعل العقد مشتملا على تواطىء سابق 

عبد الكریم محمد السروي ، التورق المصرفي والتكییف الشرعي والحكم الفقهي، جامعة عجلون  -  1
 11،  ص 2012 الأردن سنة

 11التورق المصرفي والتكییف الشرعي والحكم الفقهي، المرجع السابق، ص -  2
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یجعل التورق المصرفي أخبث من بیع العینة ومما یؤید القول بأن التورق المصرفي 
قریب من العینة المحرمة، وجود شبهة التواطىء فیه فضلا عن قصد المشتري یجتمع 

والخلاصة أن التورق المصرفي یدخل في بیع العینة الذي منعه  مع قصد البائع.
جمهور الفقهاء خاصة أن المصرف یبیع السلعة للمتورق نسیئة بأكثر من ثمنها نقدا 

الأمر الذي یؤكد قیام المصرف بكل 52ویقوم ببیعها نقدا مرة أخرى وبأقل من ثمنها 
شيء في التورق المصرفي ولیس على المتورق سوى بیان مبلغ التمویل. 

ثانیا : التورق المصرفي حیلة من وسائل الربا  

إن صیغ التورق التي تمارسها البنوك حالیا والتي أصبحت وسیلة لجذب أعداد كبیرة 
من الناس للتقرب من البنوك ,وإنما هیا عقود ووسائل لتحلیل الربا وإن الغرض منها 

, وأن 1هوا الحصول على نقد  حال مقابل دین في الذمة أكبر منه وهذا هوا الربا 
المسمیات التي تطلقها البنوك مثل التورق. 
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نتائج الفصل الثاني : 

 

  في النظرة الدقیقة إلى مآلاتبالاجتهادتكمن علاقة قاعدة الذرائع  

ألأفعال من كونها تفضي إلى مصلحة أو مفسدة و ولا یستطیع أن یحقق 

د جتهالاه آلة ادالنظر الحقیقي في المآلات إلا المجتهد الذي تكمن عن

ومن هنا تظهر العلاقة بشكل عام . 

  بیع العینة هي بیوع ظاهرها الجواز لكن منع منها مالك ما كثر قصد

الناس له توصلا للربا الممنوع فیمنع و فمما یمنع منها البیع الذي یؤدي 

إلى سلف بمنفعة كما لو باع سلعة بعشرة إلى سنة ثم یشتریها بخمسة 

نقدا في الحال فآل أمره لدفع خمسة نقدا یأخذ عنها بعد الجل عشرة . 

  وكذا قرار مجمع الفقهي العلماءجواز بیوع التورق شرعا وبه قال جمهور 

و   {: لقوله تعالىالإباحة في البیع الأصللرابطة العالم الإسلامي و لأن 

 ومثاله شراء سلعة في حوزة البائع وملكه ،  }ع وحرم الربايأحل االله الب

 بثمن مؤجل ثم بیعها بنقد لغیر البائع للحصول على النقد (الورق).

  یدخل التورق المصرفي في بیع العینة الذي منعه جمهور الفقهاء خاصة

 .أن المصرف یبیع السلعة للمتورق نسیئة بأكثر من ثمنها
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 ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة



 اتمةــــــــــــــــــالخ

 

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختم االله به النبوات  
فنحمد االله على ما من علینا بإنجاز هذا البحث سائلین االله الإخلاص والقبول ثم إن 

 السیر والبحث في هذا الموضوع خرجنا منه بنتائج وبعض التوصیات منها :

سماحة الشریعة الإسلامیة و صلاحیتها لكل زمان و مكان و توقیها الأخطار  .1
 التي تضر بالمسلم متمثلة بسد الذرائع .

 إن سد الذرائع بالعموم هو التوسل بما هو مصلحة إلى ما هو مفسدة . .2
 

أصل سد الذرائع معمول به في الجملة ویعتبر من أجل الأصول في باب  .3
الاجتهاد و آلیة وقائیة لحمایة الشرع عبر الزمن فهو أصل یحقق مقاصد 

 الشریعة ویحمیها .
بیع العینة بیوع ظاهرها الجواز لكن منع منها لقصد الناس لها توصلا للربا ,  .4

 فمما یمنع منها البیع الذي یؤدي إلى سلف بمنفعة .
بیوع التورق جائز شرعا وبه قال جمهور العلماء وكذا قرار المجمع الفقهي  .5

لرابطة العالم الإسلامي  , لأن الأصل في البیوع الإباحة لقوله تعالى ( وأحل 
االله البیع وحرم الربا )ومثاله شراء سلعة في حوزة البائع و ملكه بثمن مؤجل ثم 

 بیعها بنقد لغیر البائع للحصول على النقد ( الورق) . 
 إلى ربط الفروع الفقهیة بعلم أصول الفقه وقواعده؛ لأن هذا بحث ویهدف هذا ال .6

العلم لم یختصّ بإضافته للفقه إلا لكونه مفیداً له ومحققاً للاجتهاد فیه ، وهو 

أمرٌ بالغ الأهمیة. 

فربط التأصیل بالتطبیق الفقهي یكشف عن مدى أهمیة الأصل وضرورة  .7

الاعتناء به، و" كلُّ مسألةٍ مرسومةٍ في أصول الفقه، لا ینبني علیها فروعٌ 

 
90 



 اتمةــــــــــــــــــالخ

 

فقهیة، أو آدابٌ شرعیة، أو لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه 

عاریَّة". 

وتزداد أهمیة ذلك فیما إذا كانت تلك التطبیقات الفقهیة من النوازل والمستجدات . 8

التي تمسُّ حاجَة الناس في هذا العصر ، ویكثر السؤال عن أحكامها في الشرع 

المطهر، فحینئذٍ تتأكد ضرورة الربط بین الجانب التأصیلي والجانب التطبیقي 

 عن الصادرة والأقوال الأفعال مآلات اعتبار المناط تحقیق في الاجتهاد ضوابط من. 9

. المآل اعتبار إلى الأصل في راجعةٌ  الذرائع سدِّ  وقاعدة المكلَّفین،

 التصرفات، في المكلَّفین مقاصد مراعاة المناط تحقیق في الاجتهاد ضوابط من. 10

 الشارع مقصود على التحیُّلَ  بالمباح فیه المكلَّفُ  قصد ما سدُّها یجب التي الذرائع ومن

. راجحة مفسدةٌ  ذلك عن ،فینتج

 تحقیق في یختلفون ولكن الذرائع، سدِّ  بقاعدة العمل على المجتهدون یتفق قد. 11

 رجحان فیها یظهر لا قد التي الحادثة والجزئیات الصور بعض في القاعدة هذه مناط

 في المجتهدین بین الاختلاف صور أكثر من وهو ، جلي بشكلٍ  المفاسد أو المصالح

 .والمستجدات النوازل

 التوصیات : 

 إعادة إثارة مثل هذه الموضوع لدراسته والتعمق فیه -

 البحث عن الجانب المصادي للسد الذرائع الربویة -

تسلیط الضوء على  المصادر المختلف فیها كدراسات مستقبلیة بتحدید  -

 الجانب المقاصدي مع التخریج الفقهي الأصولي.
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 الفهارس العامـــــــــــــــــــــــة
o فهرس الآيات 

o فهرس الأحاديث 

o فهرس الأعلام 

 

 



 الفهارس العامة

 
 

فهرس الآيات  

رقم الآية طرف الآية الرقم 
اسم 

السورة 
الصفحة 

01 
 ﴾......یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا﴿

 10 البقرة 104

02 
بَا﴿ ﴾  ......یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّ

129 
آل  

 عمران
25 

بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ ﴿ 03  25النساء   161 ﴾.....وَأَخْذِهِمُ الرِّ

 47 الاعمام 109 ﴾............وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیْمَانِهِمْ ﴿ 04

 11 الانعام 108 ﴾..وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ 05

 27 الانعام 52﴾  ........وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي﴿ 06

 107 ﴾.......وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴿ 07
 التوبة

12 

 31 32﴾ ..إِنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ ﴿ 08

 28 هود 58﴾ ..............یَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ ﴿ 10

 63 النور 13 ﴾..............لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ ﴿ 11

 21 الروم 39﴾ .......وَمَا آَتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ ﴿ 12

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ 13  15 الحجر 09 ﴾..إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 28 الحديد 25﴾ .......لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا﴿ 14
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 الفهارس العامة

 
 

فهرس الأحاديث  

طرف الحدیث الرقم 
الراوي أ�دنى - رضي الله 

عنه- 
الصف�ة المصنف 

01 
الحلال بين والحرام بين  "

 "......وبينهما مشبهات
�حيح  النعمان بن �ش��

 البخاري 
12 

02 
لعن رسول االله. آكل  "

  .....".الربا
 26 �حيح مسلم عن علقمة بن عبد الله

03 
الواشمة،والموصولة،وآكل  "

 "...الربا
 26 سنن النسائي عن هز�ل بن عبد الله

04 
الذهب بالذهب والفضة  "

 ..."بالفضة والبر بالبر
 29   �حيح مسلم سعيد ا�خذري 

05 
لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا  "

 "الدرهم بالدرهمين
 30 �حيح مسلمعبد الله بن عمرو 

 30 �حيح مسلم معمر بن عبد الله "الطعام بالطعام مثلا بمثل  "  06
 32 مسلم�حيح  ابن عباس "ألا إنما الربا في النسيئة"  07

08 
إذا تبايعتم بالعينة واخذتم  "

 "ربإذ ناب الق
 33 سنن أبو داود عمر
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 الفهارس العامة

 
 

 فهرس الأعلام والمترجم لهم
 

 اسم الشهرةاسم العلم الرقم 
 الصفحة

  محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ابن عاشور 01

02 
شهاب الدین أبو العباس الصنهاجي  القرافي 

 المالكي 
 

  سلیمان بن خلف بن سعد أبو الولید  الباجي  03

04 
ابن رشد 
 القرطبي 

  

05 
محمد بن عبد االله بن محمد المعافري  القاضي 

 الأندلسي الأشبیلي أبي بكر 
 

06 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فراح  القرطبي 

 الأنصاري الخزرجي أبو عبد االله 
 

07 
أبي إسحاق ابراهیم بن موسى بن محمد  الشاطبي 

 اللخمي الشاطبي الغرناطي المالكي 
 

08 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي  ابن النجار 

 التلمساني أبو عبد االله 
 

09 
محمد بن شهاب الدین أحمد بن عبد  المقري 

العزیز بن علي آل فتوحي المصري 
 الحنبلي 
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فهرس المصادر والمراجع         
 

القرآن الكریم 

القرآن الكریم بروایة ورش 
مصحف الجزائري للنشر الحاسوبي 

تولى ضبطه ومراجعته وتصحیحه كل من الأستاذ الإمام حرزلي أحمد 
 .والإمام المدرس بلقاسم عبد الدائم

 

 كتب الحدیث: أولا

بطاقة الكتاب الترتیب الكاتب 

 01 البخاري أبي عبد االله محمد بن إسماعیل
الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلى 

االله علیه وسلم وسننه وأیامه، دار طوق النجاة، 
 ه).1422، 1(ط

 02 ه)852العسقلاني أحمد بن حجر أبو الفضل (
فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، 

 ه).1379بیروت، (دط، 
النووي أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف 

 ه)676(
03 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن حجاج، دار إحیاء 
 ه).1392، 2التراث العربي، بیروت، (ط

 المعاجم: ثانیا

بطاقة الكتاب الترتیب الكاتب 
 حامد عبد – أحمد الزیات –إبراهیم مصطفى 

  محمد النجار–القادر 
04 

  دت ) /–المعجم الوسیط، دار الدعوة ( دط 
 م). 2014، 4مكتبة الشروق الدولیة، ( ط

 05 أحمد الشرباطي
المعجم الاقتصادي الإسلامي، بیت الحكمة، (دط، 

 م).2010 –ه 1232
الفیروز أبادي محمد الدین محمد بن یعقوب 

 ه)817(
06 

القاموس المحیط، حققه مؤسسة التراث ومؤسسة 
 م).2005 –ه 1436، 8الرسالة، (ط

 07 ابن فارس أحمد بن زكریا
مقاییس اللغة، حققه عبد السلام محمد هارون، دار 

  دت).–الفكر، (دط 

 08 قلعه عجي
معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، بیروت، (دط، 

 م).1999 –ه 1420

 09 المرتضى الزبیدي محمد بن عبد الرزاق
تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق عبد الستار 

 أحمد الفراج، مطبعة التراث العربي، الكویت.

ابن منظور جمال الدین محمد مكرم بن علي أبو 
 ه)711الفضل (

10 
لسان العرب، حققه عبد االله علي الكبیر وآخرون، 

  دت ).–دار المعارف، القاهرة، ( دط 
 

 
98 



 

 ثالثا: كتب الفقھ وأصولھ

بطاقة الكتاب الترتیب الكاتب 

 11 الآمدي علي بن محمد 
الإحكام في أصول الأحكام، حققه عبد الرزاق 
، 2عفیفي، المكتب الإسلامي، دمشق، بیروت، (ط

 ه).1402

 12 أشرف محمد داربة
هـ 1430، 1الإستثمار في الإسلام، دار السلام، (ط

 م).2009-
أمیر شاه الحنفي محمد أمین بن محمود البخاري 

 ه)972(
13 

تیسیر التحریر، دار الكتب العلمیة، بیروت، (دط، 
 م).1983 –ه 1403

 14 الباقلاني أبي بكر محمد بن الطیب
التقریب والإرشاد الصغیر، حققه عبد الحمید بن علي 

 أبو زید، مؤسسة الرسالة.
البخاري الحنفي عبد العزیز بن أحمد علاء الدین 

 ه)730(
15 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب 
 الإسلامي، (دط- دت)

 16 البابرتي محمد بن محمد أكمل الدین أبو عبد االله
، 1العنایة شرح الهدایة، دار الفكر، لبنان، (ط

 م).1970 –ه 1389
ابن تیمیة الحراني تقي الدین أبو العباس أحمد بن 

 ه)728عبد الحلیم (
17 

الفتاوى الكبرى لابن تیمیة، دار الكتب العلمیة، 
 م).1987 –ه 1408، 1(ط

التنوخي سحنون بن سعید عن الإمام عبد الرحمان 
 بن القاسم

18 
المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، دار الكتب 

 –ه 1415، 1العلمیة، بیروت، لبنان، (ط
 م).1994

ابن الجزي الكلبي الغرناطي أبو القاسم محمد بن 
 ه)741أحمد (

  دت).–القوانین الفقهیة، (دط  19

 20 الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمان
مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، 

 م).1992 –ه 1412، 3(ط
خلیل بن إسحاق بن موسى ضیاء الدین الجندي 

 ه)776(
21 

مختصر خلیل، حققه أحمد جاد، دار الحدیث، 
 م).2005 –ه 1436، 1القاهرة، (ط

 22 الخثلان سعد بن تركي
فقه المعاملات المالیة، دار الصنیعي للنشر والتوزیع، 

 م).2012 –ه 1433، 1(ط

 23 ه)1207الدردیر أبي البركات أحمد بن محمد (
شرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 

  دت).–مالك، دار المعارف، (دط 

 24 الروكي محمد

نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، 
، 1مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، (ط

 م).1994
 

الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة  25الرصاع التونسي المالكي محمد بن القاسم 
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الوافیة، حققه أبو الأجفان الطاهر المعموري، دار  ه)894الأنصاري أبو عبد االله (
 م).1993، 1الغرب الإسلامي، (ط

ابن رشد القرطبي أبو الولید محمد بن أحمد 
 ه)520(

26 
المقدمات الممهدات، تحقیق محمد حجي، دار الغرب 

 –ه 1408، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، (ط
 م).1988

 27 الزحیلي وهبة
الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، دمشق، 

 م).1997 –ه 1418، 4(ط
الزركشي أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله 

 ه)794بن بهادر (
28 

، 1البحر المحیط في أصول الفقه، دار الكتبي، (ط
 م).1994 –ه 1414

 29 الزرقا مصطفى أحمد
، 2المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، (ط

 م).2004 –ه 1425

 30 زغیبة عز الدین 
مقاصد الشریعة الخاصة بالتصرفات المالیة، راجعه 

 م).2000 –ه 1422، 1نور الدین الصغیري، (ط
السیوطي جلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر 

 ه)911(
31 

، 1الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
 م).1990

السرخسي محمد بن أحمد أبي سهل شمس الأئمة 
 ه)483(

32 
 –ه 1414المبسوط، دار المعرفة، بیروت، (دط، 

 م).1993

السبكي تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد 
 ه)771الكافي (

33 
الأشباه والنظائر، تحقیق أحمد عبد الموجود، علي 
محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

 م).1991ه- 1414، 1(ط
الشیرازي أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف 

 ه)476(
34 

اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 م).2003، 2(ط

الشاطبي أبي إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي 
 ه)790(

35 
الموافقات، حققه الحسین آیت سعید، دار البشیر، 

 م).2017 –ه 1438، 1فاس، المغرب، (ط

 36 ه)1236الشوكاني محمد بن علي بن محمد (
نیل الأوطار ، حققه عصام الدین الصبابطي، دار 

 م).1993 –ه 1413، 1الحدیث، مصر، (ط

 37 الشربیني محمد بن أحمد الخطیب
المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 

 –ه 1415، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
 م).1995

 38 الصدیق محمد الضریر
الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، دار 

 م).1990 –ه 1410، 2الجیل، بیروت، (ط

 39 الطاهر بن عاشور
مقاصد الشریعة الإسلامیة، دار الكتاب اللبناني، 

 م).2011بیروت، (دط، 

 م).1987، 1التنظیر الفقهي، مكتبة الإسكندریة، (ط 40 عطیة جمال الدین

 
100 



 

 41 العبادي عبد السلام
الملكیة في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الأقصى، 

 م).1975، 1الأردن، (ط

 42 عبده محمد إدریس
المعاملات على مذهب الإمام مالك مع المقارنة 

  دت).–بالمذاهب الأخرى، دار الهدى، (دط 
ابن عابدین محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز 

 ه)1252(
43 

رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، 
 م).1992، 2(ط

 44 ه)1230ابن عرفة الدسوقي محمد بن أحمد (
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ملخص  

تناولت هذه الدراسة الذرائع الر�و�ة �� الإج��اد ب�ن الرأي والنص (دراسة فقهية أصولية ) حيث 

اقت�ىى البحث تقسيمھ إ�� محور�ن المحور الأول تناول مفهوم سد الذرائع والذي �ع�ي التوسل بما هو 

مص�حة إ�� ما هو مفسدة  وإطلاقاتھ ثم العلاقة ب�ن التعار�ف وكذا حجيتھ من الكتاب والسنة وعمل 

ال�حابة  ثم تقسيمات العلماء لهاتھ الذرائع �ان أفضلها تقسيم القرا�� رحمھ الله وكذا بيان الر�ا 

ومدى مشروعية حرمتھ بالكتاب والسنة الشر�فة والمعقول، مع بيان أنواعھ الاثنان ر�ا النسيئة ور�ا 

الفضل . أما المحور الثا�ي فتناول العلاقة ب�ن الذرائع والاج��اد  وكذا ا�جانب التطبيقي بذكر المسائل 

الفقهية �� مجال المعاملات الر�و�ة أولهما بيع العينة و المحرم شرعا لقصد الناس لھ توصلا للر�ا  ثانيا 

بيع التورق الفق�ي والتورق المصر�� وكلاهما جائزان �شروطهما المضبوطة.  

الذرائع الر�و�ة، الإج��اد،  سد الذرائع ،   بيع العينة،  بيع التورق الفق�ي التورق ال�لمات المفتاحية : 

 المصر��

Summary: 

This study dealt with: usurious pretexts in ijtihad between opinion and 
text a jurisprudential study(( 

The research necessitated dividing it into two axes. The first axis deals 
with the concept of blocking the excuses, which means begging for what 
is beneficial to what is harmful, and its releases. 

Then the relationship between the definitions, as well as his authority 
from the Book and the Sunnah and the work of the Companions, then the 
classifications of scholars for these pretexts, the best of which was the 
division of Al-Qarafi, may God have mercy on him. 

As well as the statement of usury and the extent of the legitimacy of its 
prohibition in the Qur’an and the honorable and reasonable Sunnah, with 
an explanation of its two types, usury al-Nasee’ah and usury al-Fadl. 

As for the second axis, it dealt with the relationship between pretexts and 
ijtihad, as well as the practical side, by mentioning jurisprudential issues 
in the field of interest-based transactions, the first of which is the sale of 
the sample and the legally forbidden for people’s intention to reach usury, 
secondly, the sale of fiqhtawarruq and banking tawarruq, both of which 
are permissible under their exact conditions. 
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